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  :قدمةالم

شكل النمو الاقتصادي أهميـة كـبرى لـدى الكثـير مـن الاقتصـاديين، حيـث لم يكـن مجـرد قيمـة أو رقـم فحسـب بـل أخـذ 
حيزا كبيرا من الإهتمام لدى الكثـير مـن علمـاء الإقتصـاد مـن خـلال النظـرʮت والنمـاذج الـتي شـكلها هـؤلاء الاقتصـاديين، 

دور الدولـة في الإقتصـاد وانتقالهـا مـن الفكـر التقليـدي إلى الفكـر الحـديث، ومع تعـاظم أمثال آدم سميث و دفيد ريكاردو، 
كغيرهـا مـن   اقتصـادʮكمـا أصـبحت الدولـة عـوʭ أصبح النمو الاقتصادي الشـغل الشـاغل لمختلـف الهيئـات الممثلـة للـدول.  

ــاة الاقتصــادية ، تعمــل علــى تحســيبن الأداء الاقتصــادي االأعــوان  لأي سياســة لــذي هــو هــدف الآخــرين الفــاعلين في الحي
  اقتصادية.

عـام يشـير الى الحالـة الاقتصـادية القائمـة في هـذه الـدول ،  مؤشـر بمثابـةوانطلاقا من هذا يتبين لنا أن النمو الاقتصـادي 
والتي تختلـف مسـتوēʮا مـن سـنة الى  ،وبطبيعة الحال تعمل هذه الأخيرة على تحسين معدلات ومؤشرات النمو الاقتصادي

  والنفقات الحكومية المخصصة لذلك. المواد المتاحة أخرى حسب

السياسـة الماليـة أدوات  أهـم العـام في فكـره المـالي حيـث اعتـبره أحـد الإنفـاقلقد ركز الاقتصادي جون مينارد كينز علـى 
 يـد الدولـة مـن الرئيسـية في الأداة. وهـو امـل المـؤثرة في الأداء الاقتصـادي، وأحـد أهـم العو فعالية في تحقيق النمو الاقتصادي

 ةلـه كبـير  الايجابيـةوكلما كانت كفـاءة اسـتخدامه كانـت الآʬر  تصادية والاجتماعية المسطرة سلفا،الاقأجل تحقيق أهدافها 
  ومنها تحفيز النمو، وخلق مناصب شغل جديدة.

إنعـاش  إعـادةمـن أجـل  الإنفاق العـام،متخذة سياسة توسعية في ، 2001الجزائر مبالغ ضخمة منذ عام ولقد أنفقت 
إيـرادات كبـيرة، مـن تحصـيل الجزائـر وتمكـن  رتفاع الذي عرفته أسعار البـترول،خاصة بعد الا، الاقتصاد الوطنيوبعث حركية 

وتــوفير  ،ودعــم الاســتثماروعــودة الأوضــاع الأمنيــة، وانتعــاش المؤسســات العموميــة ومســح ديوĔــا، ورفــع قــدراēا التنافســية، 
الى تحسـين البنيـة التحتيـة  إضـافة الأزمـة،ألف عامل خـلال فـترة  400يح مست أكثر من عد عملية تسر مناصب الشغل ب

  .2001، وهذا في سياق ثلاث برامج منذ والموانئ ذات الصلة ʪلشق الاقتصاديللمنشآت، والمطارات، والطرق، 

وإمتـــد الـــبرʭمج  ، متمـــثلا في بـــرʭمج الإنعـــاش الاقتصـــادي،2004حـــتى ســـنة  2001إمتـــد الـــبرʭمج الأول مـــن ســـنة 
التنميــة الخماســي بــين فــترتي ، وكــان الــبرʭمج الثالـث تحــت إســم بــرʭمج 2009-2005يلـي لــدعم النمــو بــين الفــترة التكم

2010 -2014.  
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  الية إستخدام الإنفاق العام من طرف الدولة في تحقيق الإستقرار الاقتصادي من خلال الرفع من معدلاتفع. 2

 النمو الاقتصادي.    

  على النمو الاقتصادي الجزائري  2014حتى  2001آʬر البرامج والمخططات التي وضعتها الجزائر والمطبقة من . 3

  –دراسة حالة  –     
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  :هي الدراسة أهداف
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  :الإشكالية

زائريـة الى السياسـة الماليـة التوسـعية بـزʮدة الإنفـاق العـام، وʪعتبـار النمـو من خلال مـا سـبق عرضـه مـن توجـه الدولـة الج
  الاقتصادي مؤشر أساسي في اقتصاد أي بلد، يمكننا عرض إشكالية بحثنا في التساؤل الرئيسي التالي:

 الاقتصـادي النموعلى زʮدة  2014-2001ماهو ʫثير برامج الإنفاق العام التي اعتمدēا الجزائر خلال الفترة 

  وتحسينه؟

 :شكالية الأسئلة الفرعية التاليةيندرج تحت هذه الإو 

 ؟النمو الاقتصاديالإنفاق العام و  ماهي العلاقة بين. 1
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 ؟الاقتصادي النمو علىفاق العام نالا يؤثركيف .  2

 في تحقيق الأهداف المرجوة منها؟ في الجزائر هل ساهمت برامج الإنفاق العام . 3

  الفرضيات:

  نبرز الفرضية التالية: جابة على الاشكالية المطروحةللإ

 على النمو الاقتصادي ʪلزʮدة. 2014-2001برامج الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة ثر ؤ ت

  الأسئلة الفرعية نبرز الفرضيات التالية:على للإجابة و 

 .النمو الاقتصادي علاقة طرديةالعلاقة بين الانفاق العام و  إن.1

 ؤثر الانفاق العام على النمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك والاستثمار العام.ي. 2

 حققت الأهداف المسطرة.في الجزائر ان برامج الانفاق العام . 3

  حدود الدراسة:  

  يشمل البحث جانبين: 

  يتمحور حول مفاهيم الإنفاق العام وعلاقته ʪلنمو الاقتصادي. الجانب النظري:  

       في هـذه  نلأ 2014حـتى  2001إلقاء الضوء على الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة تم  طبيقي:الجانب الت  
  عرفت الجزائر إنفاقا كبيرا وسياسة توسعية في الإنفاق العام. الفترة

  على الجزائر بسبب السياسة التوسعية في الإنفاق العام. إطارها المكانيكما اقتصرت حدود الدراسة في 

الضــوء يعتــبر كافيــا ومناســبا لإلقــاء  ، كــون هــذا اĐــال2014حــتى  2001ا في الإطــار الــزمني فقــد تم اختيــار الفــترة أمــ
المستخدمة خلال هـذه على الإنفاق العام، وϦثيره على النمو الاقتصادي، ʪلإضافة الى توفر المعطيات الخاصة ʪلمتغيرات 

 .الفترة

  منهج البحث:
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راســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي اعتمـــدʭ في هـــذه الدالفرعيـــة،  للإجابـــة علـــى الاشـــكالية والأســـئلةنظـــرا لطبيعـــة الموضـــوع و 
ـــي،  ـــب النظريـــة للدراســـةالتحليل ـــة الاقتصـــاد الجزائـــري مـــن اجـــل الإلمـــام ʪلجوان ـــى دراســـة حال ـــب التطبيقـــي عل . ثم في الجان

ئج علـى ارض الواقـع مـن خـلال اسـتعراض استخدمنا المنهج الإحصائي التحليلي، الذي ساعد بشكل كبير في تفسـير النتـا
  الإحصائيات المتعلقة ʪلموضوع وتحليلها.

  محتوʮت البحث: 

ذلـك  سـبقه مقدمـة وتليـه خلاصـة و طة مكونة مـن ثلاثـة فصـول، كـل فصـل تفي دراسة هذا البحث تم الاعتماد على خ
  كما يلي: 

، المفــاهيم المرتبطــة ʪلإنفــاق العــام التطــرق إلىحيــث تم  ،"الإطــار النظــري للإنفــاق العــام" عنــوانب الفصــل الأولكــان 
  . إليهامبررات اللجوء و تقسيمات النفقات العامة  كما تم أيضا التطرق إلى  ،العام قواعد وأسس الإنفاق

"، حيـث تم التطـرق إلى علاقتـه ʪلإنفـاق العـامعموميـات حـول النمـو الاقتصـادي و تحـت عنـوان " الفصـل الثـاني كما جـاء
  .لإقتصادي وعلاقة الإنفاق العام ʪلمتغيرات الكليةماهية النمو ا

، من حيث محتـوى 2014-2001فقد تم تخصيصه لتقديم عرض مفصل حول برامج الإنفاق العام  الفصل الثالثأما  
  الأهداف التي تسعى لتحقيقها وكذلك أثر هذه البرامج وتقييمها.برامج و ال

  البحث:  صعوʪت

مــا يتعلــق ʪلجانــب التطبيقــي، هــذه الصــعوʪت حالــت دون التطــرق خصوصــا في هــذه الدراســة عــدة صــعوʪتواجهــت 
الســـليم للموضـــوع بـــين الجانـــب النظـــري والتطبيقـــي، ʪلإضـــافة إلى نقـــص المقـــالات والدراســـات المتعلقـــة ʪلجزائـــر، وغيـــاب 

ــيم أثــر بــرامج الانفــاق العــام المطبقــة، بحكــم أĔــا ضــرورية  للحكــم علــى مــدى نجاعــة المعلومــات والإحصــائيات الخاصــة بتقي
 السياسة الاقتصادية المطبقة في الجزائر.
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  :تمهيد

إن دراســــة السياســــة الماليــــة للــــدول تعـــــني ʪلضــــرورة دراســــة أهــــم أدواēــــا، ومنهـــــا نجــــد النفقــــات العامــــة، والــــتي تعـــــبر     
  الاقتصادية. التقلبات معالجة في يركب دور ولذا بشكل مباشر عن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية،

لــــــة في الاقتصــــــاد، حيـــــــث ازدادت أهميتهــــــا خــــــلال القـــــــرن وقــــــد إقــــــترن تطـــــــور النفقــــــات العامــــــة بتطـــــــور دور الدو       
ـــع ســـــلطتها، وزʮدة تـــــدخلها في الحيـــــاة الاقتصـــــادية، فهـــــي بـــــذلك تعتـــــبر الأداة  الماضـــــي مـــــع تعـــــاظم دور الدولـــــة وتوســ

  المستخدمة في يد الدولة لتحقيق سياساēا والمتمثلة في النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

  تبيان مختلف المسائل المتعلقة ʪلنفقات العامة كمايلي: والهدف من خلال هذا الفصل

  : ماهية الإنفاق العام.المبحث الأول -

  .إليهامبررات اللجوء و  تقسيمات النفقات العامة المبحث الثاني: -
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  :امالع ʪلإنفاق المفاهيم المرتبطةث الأول: حالمب

وهـذا عـن طريـق  الماليـة السياسة أدوات يعتبر من أهم الذي العام نفاقللإ الاقتصادي تلجأ الدولة الأداء توازن لضمان    
   إلى: المبحث هذا تناول ذاـــل الاقتصادي، النمو معدل وزʮدة الأزمات تجنبلالاقتصادية،  الحياة في تدخلال

  .المطلب الأول: ماهية النفقات العامة -

  .العام الثاني: قواعد وأسس الإنفاق المطلب -

  :ةماهية النفقات العامول: ب الأالمطل

مفهومهـا، ومـع تطـور  علـىϦثير النفقات العامة على النشاط الاقتصادي عكس مـا اتفقـوا  حولاختلف الاقتصاديون     
الإنســان زادت أهميــة اللجــوء الى النفقــات العامــة،  متطلبــاتالحاجــات الإنســانية واتســاع الرقعــة الجغرافيــة للــدول وتعقــدت 

  وري جعلها من الأساسيات الاقتصادية في الحياة، فما هو مفهوم النفقة العامة؟ وماهي أركاĔا؟ حيث أصبح من الضر 

ـــ .1 ــوم النفقـ   :وأركاĔاالعامة ة مفهـــ

 :يلي فيما نوجزها الاقتصادية الناحية منهناك العديد من التعريفات للنفقات العامة 
بقصد  المحلية والجماعات الحكومة العمومية متمثلة في السلطة بصرفها متقو  التي المالية المبالغ تلك هي :العامة النفقات -

 1عامة. منفعة تحقيق
خزانة الدولة بواسطة إداراēا ومؤسساēا وهيئاēا ووزاراēا المختلفة لإشباع يخرج من  من المالمبلغ  :النفقة العامة هي -

 2.عامة حاجات
 وخدمات سلع توفير في ϵنفاقها عام شخص ليقوم التشريعية السلطة بلق من أقرت نقدية مبالغ :هي العامة النفقات -

 3ة.والاجتماعي الاقتصادية الأهداف وتحقيق عامة
  :التالي التعريف استنتاج يمكن سبق ما خلال من

  4.حاجات عامة إشباعمبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من اجل  :تعرف النفقة العامة بصورة رئيسية Ĕϥا

  

                                       
  65 ص ،2005 الجزائر، الطبعة الثانية، الجامعية، المطبوعات ديوان العامة، المالية ادʮتعباس، اقتص محمد محرزي -1
  122 ص ،2009للنشر والتوزيع، الأردن،  الحاج، المالية العامة، دار الصفا طارق -2
  89 ص ،2008والتوزيع، عمان الأردن، فليح حسن خلف، المالية العامة، جدار للكتاب العالمي للنشر  -3
4-   ʮ117 ص ،2007، الطبعة الأولى ، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عماناحمد عزام، مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي، زكر  
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  اركان النفقة العامة هي ثلاثة:أن يتبين لتعريف فمن هذا ا

  1:نقدي النفقة العامة مبلغ. .11

استبعاد جميع الوسائل غير النقدية التي   وينتج عنه ،تتم في صورة تدفقات نقدية حيث طابعا نقدʮالنفقة العامة تتخذ 
لحصول على ما تحتاجه من خدمات عامة أو تقديم مزاʮ معنوية من اجل ا ،كانت تستخدم في السابق كالوسائل العينية

  .تقدمها للمجتمع

  :النفقة العامة عن جهة أو شخص عامصدور . 2.1  

إن الحديث عن النفقات العامة يعني النفقات التي تصدر عن الدولة إلا ان هذه النقطة هي موضوع نقاش في الفكر 
  :2ة الخاصة هماالمالي، الذي اعتمد معيارين للتفرقة بين النفقة العامة والنفق

 معيار قانوني يستند الى الطبيعة القانونية لمن يقوم ʪلنفقة وهذا هو العيار التقليدي. -
 معيار وظيفي يستند الى طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الانفاق. -

 

  :والإداري المعيار القانوني .أ

ʪ لإنفاق التي تحدد طبيعة النفقة، وما إذا كانت عامة يعتمد مؤيدو هذا المعيار على الطبيعة القانونية للجهة التي تقوم
القانون العام وهي أشخاص المعنوية العامة أي الأشخاص تلك النفقات التي يقوم đا  هيالنفقات العامة: ف ،أو خاصة

أشخاص وم đا تي يقالدولة، الهيئات العامة المحلية، والمؤسسات العامة، وʪلتالي فان النفقات الخاصة هي تلك النفقات ال
  .والشركات والجمعيات الخاصة الأفرادالقانون الخاص، أو 

الأول يهدف الى تحقيق ف، القانون الخاصأشخاص شخاص القانون العام تختلف عن طبيعة نشاط أفطبيعة نشاط 
لثاني الى هدف اويعتمد في ذلك على السلطات الآمرة أي على القوانين أو القرارات الادارية. بينما ي، مصلحة عامة

  تعتمد على عقود القانون الخاص التي تقوم على مبدأ المساواة بين المتعاقدين.، تحقيق مصلحة خاصة

  

  

                                       
  16 ، ص1994زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  - 1
  57-56 ، ص2007الطبعة الثالثة  ،لنشر، أسس المالية العامة، دار وائل لخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية - 2
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 :والموضوعي المعيار الوظيفي -ب

الفكرة الاقتصادية والاجتماعية، والتي Ϧخذ في حسباĔا تطور الدولة، واتساع نطاقها المالي، حيث يعتمد هذا المعيار على 
لا على الطبيعة ، عة النفقات العامة، طبقا لهذا المعيار على أساس طبيعة الوظيفة التي تخصص لها النفقاتتتحدد طبي

هذا المعيار على اعتبارات  دالقانونية لمن يقوم đا. فالدولة الآن تمارس نشاطات مماثلة لذلك التي يقوم đا الافراد، فاعتم
  العامة حسب هذا المعيار تلك التي تقوم đا الدولة بصفتها السيادية.اقتصادية واجتماعية للدولة. فتعتبر النفقة 

أما النفقات التي تقوم đا الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، في الظروف نفسها، التي يقوم đا 
  الأفراد والقطاع الخاص للإنفاق فيها فإĔا تعتبر نفقات خاصة.

تلك التي يقوم đا شخص من اشخاص القانون العام : بقين معا تعتبر النفقة العامة هيعيارين الساʪلاعتماد على الم
  في مجال نشاطه العام.

  :حاجة عامة إشباعلنفقة العامة هو هدف ا . 3.1

 اĐتمع بصورة عامة من تلك الخدمة التي أفرادحيث يستفيد  ،تحقيق الصالح العام للمجتمع هوهدف النفقة العامة 
  التي تغطي هذه النفقات تمت جبايتها من الافراد.  الأموالتقدمها الحكومة، لأن 

ي والاجتماعي والثقافي لكل حسب التطور الحضار ، ن مجتمع لآخريعتبر مفهـــوم الحاجة العامة أمرا نسبيا يختلف م
ــد، التي تمثل الشعب للمجالس النيابية الأمورركت هذه ولهذا ت، مجتمع ـــاجات العــامة للشعوبيد التحــ من أجل عدم ، لحــ
  .1استعمال النفقات العامة والمحافظة على المال العام إساءة

  :ومجالاēاة العامة النفق أشكال -2

لان هدفها تلبية الحاجات العامة والحاجات تمتاز ، بسقف معين خاصة في الوقت الحالي مةالا تحدد النفقات الع 
مما نرى العديد في كثير من اĐالات،  الإنفاقوهذا يتطلب  دوما، لى الدولة تلبية تلك الحاجاتʪلتجدد والتداخل، لذا ع

   .من الأشكال للنفقات العامة

  

  

                                       
  65 ، ص1992 ،المالية العامة، دار النهضة العربية أساسيات، حشيشعادل أحمد  - 1
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 :النفقة العامة أشكال .1.2

  :1الأشكال الأربعة التالية أحدتتخذ النفقات العامة 

 .رواتب مقابل حصولها على خدماēم مبالغ تدفعها الدولة للعاملين في أجهزēا على شكل الرواتب والأجور: -

 تدفع الدولة مبالغ مالية مقابل آلات وأدوات وخدمات تحتاجها في مرافقها العامة.أثمان مشترʮت الدولة:  -

 تصرف الدولة إعاʭت لهيئات عامة أو خاصة دون مقابل وهدفها اقتصادي ʪلدرجة الأولى. إعاʭت ومساعدات: -  

يتمثل فيما تقترضه الدولة من أموال لتمويل مشاريعها ويترتب على هذه الديون فوائد وائده: تسديد الدين العام وف -

  .لا بد من تسديدها عند حلول الوفاء đا

  :مجالات النفقات العامة .2.2
ـــة في الوضـــع المـــالي  ʪخـــتلافالعـــام  الإنفـــاق تتتعـــدد مجـــالا    ـــدخل الدول والاقتصـــادي طبيعـــة النظـــام القـــائم ومـــدى ت

  :2لات نجداجتماعي، ومن أهم اĐوالا

 :النفقات الاجتماعية -أ
ومسـاعدة  ،العلاقة بـين اĐتمـع إلى توطيد واسع جدا حيث يهدف في مجمله الاجتماعيمجال الانفاق على العمل  إن      

صـابين والعـاطلين وما نعنيه هنا إنفاق الدولة على العجـزة والم ،جتماعية ʭجمة عن أسباب اقتصاديةمن يعاني من مشاكل ا
ويتم تمويل هذه النفقات مما تحصل عليه الدولة من القادرين على العمـل.  .الخ،عن العمل والقصر والأرامل وكبار السن ..

  إما اقتطاعات ضريبية او اشتراكات كالاقتطاعات للتامين الاجتماعي.
 

 :3الإنفاق على الصحة والتعليم -ب
ينتفع ف، بشكل إيجابيالجسم السليم والعقل السليم في العملية الإنتاجية لمساهمة والدولة. الافراد  لدى أهمية كبرى له      

سان المنتج يعيل نفسه وتنتفع الدولة لأنه يزيد من ʭتجها القومي ودخلها القومي. والان، الفرد مما حصل عليه من دخل
..... الخ، والانفاق على التعليم مواكب للدول السن والأطفال والعجزة رخاصة الفئة الغير منتجة ككبا، ويعيل غيره

وضمن برʭمج ، مله مدروساالديمقراطية منذ ظهورها، وأصبح جزءا من فلسفة الدولة الحديثة فالمتعلم والمثقف يكون ع
  تخطيطي هادف وبناء، وʪلتالي تزيد كفاءته الإنتاجية.

 

                                       
  40 ، ص2015يع، الأردن، الطبعة التاسعة أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوز  - 1
  129 صمرجع سبق ذكره،  طارق الحاج، - 2
  131-130 ص ص المرجع نفسه، - 3
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  الإنفاق على التنمية: -جـ
على مجالات التنمية، فمنها من قطع شوطا كبيرا في هذا اĐال ومنها من مازال في بداية تفاوتت الدول ʪلإنفاق       

 أوعل التنمية شامل وواسع، فقد يكون منصبا على الموارد الطبيعية وقد يكون منصبا على الصناعة  والإنفاقالطريق. 
فإن أهم جانب يمكن مناقشته هو الإنفاق على فيما يتعلق ʪلإنفاق على الموارد الطبيعية  .على المواصلات وما الى ذلك

القطاع الزراعي، فالإنفاق على هذا القطاع هدفه المحافظة على الثروة الزراعية، والمحافظة على أسعار المنتجات الزراعية  
تفاقية كذلك المحافظة على دخل العاملين في هذا القطاع والمزارعين أيضا. ولتحقيق هذه الأهداف تتبع الدولة سياسات ا

متعددة. أما الإنفاق على الصناعة فإنه لا يقل أهمية عن الإنفاق على القطاع الزراعي، خاصة في الدول النامية لان 
الصناعة هي أساس العمل الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل وزʮدة الدول واستمرارها. وتمارس الدول 

المتدخل في القطاع الصناعي من خلال السياسات المالية التي تتبعها كتخفيض  الصناعية المتقدمة دور المراقب وليس دور
الضرائب على الصناعة والإعفاءات الجمركية للأدوات الصناعية المستوردة أو المنتجات الصناعية المصدرة أو تقديم 

  التسهيلات الجمركية أو تقديم الدعم للصناعات الحديثة.
 

 : 1يةالإنفاق على الرفاه -د
تقر له الكثير يتمثل هذا النوع من النفقات العامة جانب هام من السياسات المالية في الدول الصناعية المتقدمة وتف 

الجوانب الاجتماعية، الصحية،  في جميع ،فع مستوى المعيشة للجماعة والفردوترمي هذه النفقات إلى ر ، من الدول النامية
 للمجتمع. نالتعليم، التنمية والإسكا

  

  

  :العام الثاني: قواعد وأسس الإنفاق لمطلبا

 بل، محددة غير مستوʮت إلى قدما đا المضي يعني لكن هذا لا العامة النفقاتϵقرار وتنفيذ  العمومية تنفرد السلطات
 النمو الاقتصادي بزʮدة يسمح الذي العام، للنفقات لأمثلاو  اللازم الحجم تضبط معينة وقواعد لأسس وفقا ذلك يتم
 .البطالة نسبة متصاصوا

الأنشطة  في الدولة تدخل زاد للدولة، فكلما والاقتصادية السياسية ʪلفلسفة كبير بشكل العام الانفاق يتأثر   
الأهداف  يحقق لكي تضبطه وقواعد أسس وجود إستوجب الذي كبير، الأمر نحو على انفاقها حجم زاد الاقتصادية

  .الإنفاق من ممكن قدر وϥقل عام، منفعة أقصى تحقيق يأ ،المطلوبة وʪلكفاءة منه المنتظرة
  
  

                                       
  131 صمرجع سابق، ، طارق الحاج -1
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 :1العام الإنفاق ضوابط .1  

يقصد بضوابط الإنفاق العام القواعد التي يتم الاستناد إليها في إقرارها، والتي تحدد النوع والحجم الأمثل من النفقات 
  هو موضح في الشكل التالي:كما   العامة بشكل يدعم ويزيد من مشروعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

  :: يوضح ضوابط الإنفاق العام01الشكل رقم 

 
  

  المصدر: من إعداد الطلبة
  

 :2المنفعة ضابط .1.1
 الـتي اĐـالات كـل في ،ةعامـ منفعـة أقصـى تحقيـقهـو  العـام الإنفـاق يكـون هـدف أن المنفعـة بضـابط قصـدي

 بمعـنى أو مفهومـه يكتمـل لا بـدوĔا م،العـا الإنفـاق أركـان مـن أساسـي ركـن عـةالمنف تعتـبر حيـث، فيهـا صصـخ
 .عنها المترتبة المنافعو  الفوائد بحجم إلا العامة النفقةتبرير  يمكن لا آخر

  :المنفعة وقياس تحديد حول رئيسيين اتجاهين وهناك

النـاتج  بـين مـا المقارنـة خـلال مـن تـتم قالإنفـا في المنفعـة قيـاس أن الاتجـاه هـذا أنصـار يـرى  :3الشخصـي الاتجـاه -
بعـض  الاتجـاه هـذا يلاقـي لكـن الأفـراد، بيـد الإنفـاق هـذا تـرك عـن المتولـد والنـاتج، العـام عـن الإنفـاق المتولـد الاجتماعي
  .المقارنة هذه إجراء في الصعوʪت

تزايـد  نسـبة مـع ومقارنتهـا ميالقـو  الـدخل في النمـو نسـبة ملاحظـة أسـاس علـى الاتجـاه هـذا يقـوم: الموضـوعي الاتجـاه -
 ،منفعـة ذو يعتـبر الإنفـاق هـذا العامـة، فـإن النفقـات لتزايـد مسـاير النمـو نسـبة في تزايـد هنـاك كـان العامـة، فـإذا النفقـات
 يعـود ʪلنفـع ولا محلـه غـير في إنفـاق يعتـبر فهـذا ،الاقتصـاد النمـو علـى أثـر له ليس العامة النفقات تزايد كان إذا والعكس

                                       
   111 فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص -1
   53، ص 2009سوزي عدلي ʭشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -2
  75 ، صكرهسبق ذ  مرجع د حشيش،عادل أحم -3

  

 ضوابط الإنفاق العام

  

 الضمانات

  

 ضابط الإقتصاد

  

 ضابط المنفعة
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 دون جانبهـا الاقتصـادي في ʪلمنفعـة فقـط اهتمامـه عليـه يعـاب مـا أن إلا المعيـار هـذا تطبيـق سـهولة ورغـم ع،تمـاĐ علـى
     .الأخرى لجوانبها الاعتبار بعين الأخذ

   

 1:الاقتصاد ضابط. 2.1
 أن غـير منفعـة عامـة، أقصـى وتحقيـق، الخدمـة نفـس لأداء العامـة النفقـة مـن حجـم أقـل اسـتخدامبـذلك  نقصـد      

 الأمـوال وإدارة اسـتخدام وكفـاءة التـدبير حسـن بـه يقصـد لكن منها، التقليل أو الحد يعني لا العامة النفقات في الاقتصاد
 الابتعاد من لابد الضابط هذا ولتحقيق .النفقات هذه وجود تبرّ  منفعة أو عائد أكبر لتحقيق تسييرها وعقلانية، العمومية

 منفعـة تحمـل أو مضـاف قيمـة تولـد أن الممكـن مـن كـان،  عامـة أمـوال ضـياع إلى ؤدييـ الـذي والإسـراف التبـذير عـن
 في المـوظفين عـدد زʮدةمنهـا:  عديـدة أشـكال فيهـا التبـذير مظـاهر تتخـذ الـتي الناميـة الـدول في متفشـي وهـذا، للاقتصـاد
 ʪلمظاهر والاهتمام، لها العقلاني تغلالالاس عدم التقليد، Đرد الضرورية غير الأجهزة شراء في الإسراف الإدارية، الأجهزة

 الإنفـاق في القاعـدة هـذه تحقيـق ويتطلـبترشـيد النفقـات،  بسياسـة الالتـزام تعـني الاقتصـاد قاعـدة فـإن وبـذلكالخارجيـة، 
  .الرقابة وإحكام العام الإنفاق لترشيد ،والتشريعية التنفيذية الأجهزة كافة جهود وتضافر تعاون العام

 

3.1. ʭ2: تالضما 
 رقابة وهو ،رآخ ضابط ضمنهما إذا إلا، منهما المطلوبة الفعالية ايحقق لم النفقات في والاقتصاد المنفعة ضابطي إن   

 الذي المشروع على رقابته لمانالبرّ  يمارس المالية قانون اعتماد فقبل بعده،و أ المالية قانون اعتماد قبل سواء، العامة النفقات
 العامة المنفعة عن انحراف كل العام للرأي الشعب نواب يفضح أن فيمكن بنوده، مناقشة خلال من الحكومة عليه تعرضه

  .الشعب أموال لتبذير محاولة وكل
 صارمة محاسبية لقواعد يخضع قطاع كل حسب الموزعة المالية الاعتمادات صرف فإن المالية قانون اعتماد بعد أما     

  .القانون عليها صن تيال الهيئات đا تقوم بعدية ولرقابة
 يؤشر أن يجب، حيث المحاسب يدفعها أن قبل، ʪلصرف الآمر đا يرخص أن تستلزم الدولة هيئات تؤديها نفقة فكل    

 للتأكد ة،للمالي العامة والمفتشية المحاسبة مجلس خاصة đا يقوم التي الرقابة دور ϩتي النفقة أداء وبعد، المالي المراقب اعليه
  .العمومية للأموال العقلاني التسيير مدى وفي، القانون عليها صن التي الأوجه على الاعتمادات رفص مدى من
  
  

                                       
  55سابق، ص  مرجعسوزي عدلي ʭشد،  - 1
  56 ص، رجع نفسهالم -  2
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 :العامة النفقات حجم محددات .2
 أن ومثلمـا العامـة، الحاجـات لإشـباع ϵنفاقهـا لتقـوم الدولـة تقتطعهـا الخـام المحلي الناتج من مبالغ العامة النفقات تمثل    

 يمكن المدى الذي السؤال بخصوص نفس نجد الضرائب، اقتطاع في إليه الوصول يمكن الذي دىالم بخصوص مطروح الأمر
 بـين تـتراوح أن يجب امـالخ المحلي الناتج من امـــــالع اقـــــــالإنف نسبة أن دـــــــــــيعتق نـــــم وهناك، العام الإنفاق بخصوص بلوغه

 الإنفـاق حجم أن ذلك الميدانية، ʪلاختبارات ولا التحليلية ʪلقواعد ثباتهإ يمكن لا الرأي هذا مثل أن إلا. % 25 - 5
 هـذه وأهم 1أخرى إلى دولة من وتختلف الواحدة، ʪلنسبة للدولة ʬبتة تبقى لا التي العوامل من مجموعة على يتوقف العام

  في الشكل الموالي:. كما هو مبين الاقتصادي النشاط ومستوى المالية المقدرة الدولة، دورالعوامل: 

  :: يوضح محددات حجم النفقات العامة02الشكل رقم 

  
  المصدر: من إعداد الطلبة

 :الدولة دور .1.2
 يسـتلزم الـذي هـو بوظائفهـا القيـام لأن العامـة، النفقـات حجـم تحديـد في كبـير بشـكل يـؤثر الدولـة دور إن      
 والقـرن عشـر الثـامن القـرن بـين مـا الفـترة خـلال الدولـة مهـام تطـور مـع وتطـورت ازدادت الـتي النفقـات هـذه

 :التالية النقاط في سنرى كما  ،العشرين

 :الحارسة الدولة ظل في العامة النفقات أ.
 وزيعهوكيفية ت إنفاقه الواجب المبلغ تحديد على ريكاردو دافيد سميث، أمثال آدم التقليديين الاقتصاديين اهتمام تركز    
 المالي العبء تخفيف بذلك يتم حتى ممكن مبلغ ϥقل العام الإنفاق حجم تحديد يرون وكانوا الأساسية، الدولة وظائف بين

 ،راد اĐتمعأف أيدي بين الاقتصادية الموارد من ممكن قدر أكبر وجود على تحافظ أن الدولة وعلى ،اĐتمع أفراد على
 كانت الحارسة الدولة ظل في العامة النفقات أن سبق مما ويتضح ، 2مواردهم داماستخ في الحكومة من أكفأ مهأ حيث

                                       
  183 ص ،سبق ذكره مرجع قدي، اĐيد عبد  - 1
  121 ص ،مرجع سبق ذكره عزام، أحمد زكرʮ الوادي، حسين محمود -2

  

 محددات حجم النفقات العامة

  

 مستوى النشاط الإقتصادي

  

 للاقتصادالقدرة التمویلیة 

  

 دور الدولة
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 ترتب قد و الاجتماعية و الاقتصادية الأوضاع في Ϧثير أي لها يكون أن دون للدولة التقليدية الوظائف تمويل على تقتصر
  :1التاليتان النتيجتان للدولة الدور هذا ضوء على
 đا. تقوم أن الدولة تستطيع التي الوظائف لتحديد نتيجة ذلك و امةالع النفقات أنواع قلة  -
 .الحدود أدنى إلى تخفض أن يجب استهلاكية نفقات تعتبر النفقات هذه لأن العامة، النفقات حجم انخفاض  -

 :المتدخلة الدولة ظل في العامة النفقاتب. 
 العامة، النفقة على ذلك وأثر والاجتماعي الاقتصادي التوازن عن مسؤولة وأصبحت الحياد مفهوم من الدولة خرجت   

 .الوطني الدخل إلى نسبتها وارتفعت حجمها ازداد كما الدولة، وظائف لتنوع تبعا العامة النفقات تنوعت حيث

  : ) الاشتراكية (المنتجة الدولة ظل في العامة النفقاتجـ. 
 ،الاشتراكية ومبادئ أفكار برزتحيث  1917 عام روسيا في رةالثو  قيام وبعد العشرين القرن من الثاني العقد في    

 جزءا تملك الدولة فأصبحت ،الإنتاج لوسائل الجماعية الملكية على تقوم التي الاشتراكية الدولة إطار في لها تطبيقا وجدت
  .الوطني الإنتاج من كبير بجزء وتقوم منتجة جعلها مما الإنتاج، وسائل من كبيرا

  بشكل نطاقها فاتسع خاص، بشكل العامة والنفقات عام، بشكل العامة المالية على الدولة دور في لتغييرا هذا وانعكس 
 .الدولة لدور السابقة الأنماط ظل في قبل، من معروفة تكن لم واجتماعية اقتصادية مجالات ليغطي كبير

  :للاقتصادالقدرة التمويلية . 2.2
 الضرورية، الموارد على ʪلحصول النفقات تلك تغطية على الدولة قدرة عام،ال الإنفاق حجم محددات بين من       
 أو الأفراد معيشة بمستوى الإضرار دون العامة، للنفقات المالية الأعباء تحمل على الوطني الاقتصاد مقدرة مدى đا ويقصد
 .اليةالم المقدرة عناصر أهم من الضريبية الطاقة تعتبر بحيث لديهم، الإنتاجية القدرة

  :2هما قسمين إلى للاقتصاد التمويلية المقدرة تنقسم    

 وهنا يتعلق الأمر ب.الضرائ طريق عن العامة الإيرادات تمويل على الوطني الدخل قدرة بمدى وتتعلق :التكليفية القدرة -
  .الضريبية الاقتطاعات في الدولة تصله أن يمكن الذي ʪلحد

 والسمعة التسديدية ʪلقدرة يرتبط وهذا .العام الإقراض إلى اللجوء على الدولة قدرة دىبم وتتعلق :الإقراضية القدرة -
  .المالية الأسواق مستوى على

  
 

                                       
  66، ص مرجع سبق ذكره شامية، أحمد الخطيب، خالد - 1
  185 ص سابق، مرجع قدي، اĐيد عبد .- 2
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 :1الاقتصادي النشاط مستوى. 3.2 
 والانتعـاش الركـود حـالات في الاقتصـادية السياسـة رسـم في دور ولهـا الاقتصـادي النشـاط علـى العامـة النفقـات تـؤثر     

 النشـاط مسـتوى مـع عكسـية بصـورة متوافقا العامة النفقات مستوى يكون أن يجب الاقتصادية الناحية فمن دي،الاقتصا
 بـرامج خـلال ومـن والاقتصـادية، الاجتماعيـة الإعـاʭت زʮدة خـلال مـن الركـود فـترات في النفقـات فترتفـع الاقتصـادي،

 التضخم مخاطر وتقليل لكليا الطلب لخفض الانتعاش فترات في وتنخفض الاقتصادي، التحفيز
  

  :إليهامبررات اللجوء و النفقات العامة المبحث الثاني: تقسيمات 

 اتساع نطاقهاة مع تزايد تنوع وظائف الدولة و موضوع تقسيم الإنفاق العام الجدل خاصة خلال الآونة الأخير  أʬر   
لذا راز الآʬر الاقتصادية لكل صنف، بلإلعام على الحياة العامة، حيث كان لابد من معرفة مختلف تقسيمات الأنفاق ا

  ورد هذا المبحث كمايلي:

     ب الأول: تقسيمات النفقات العامةالمطل           

      النفقات العامة إلىالمطلب الأول: مبررات اللجوء 

     المطلب الأول: تقسيمات النفقات العامة:

ذلك ʪلاعتماد تبويبها في أقسام مميزة و كيبها، مضموĔا، طبيعتها و حيث تر يعني تقسيم النفقات العامة دراستها من   
يم النفقات سنتعرف من خلال هذا المطلب على تقسالمعايير أهمها المعيار العلمي والمعيار الوضعي و على مجموعة من 

  وهو ما يوضحه الشكل الموالي: كذا على تصنيف النفقات العامة في الجزائر.وفق هذين المعيارين و 

  

  

  

  

                                       
  186 ص سابق، مرجع قدي، اĐيد عبد - 1
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  :: تقسيمات النفقات العامة01الشكل رقم 

  

  المصدر: من إعداد الطلبة

  :مة وفق المعيار العلمي أو النظريتقسيم النفقات العا .1

منها، يمكن تقسيم النفقات العامة وفق هذا المعيار إلى عدة تقسيمات وذلك حسب تكرارها الدوري، الهدف    
 .الهيئة المصدرة لهاو طبيعتها 

  تقسيم النفقات العامة حسب تكرارها الدوري:. 1.1

  :1نفقات غير عاديةكرارها الدوري إلى نفقات عادية و تقسيم النفقات العامة حسب ت   

  النفقات العادية: أ.

 ب، الأجور،تتميز ʪلدورية وتشمل: الرواتحيث النفقات التي تتكرر بصورة منتظمة خلال كل سنة  تعرف على أĔا 
المقصود ʪلتكرار ليس تكرار حجمها، لكن تكرار نوعها في  الضرورية لسير المرافق العامة و  كل اللوازمنفقات الصيانة و 

  كل ميزانية حتى ولو اختلف مقدارها من وقت لآخر، كما يتم تغطيتها بواسطة الضرائب.
                                       

  91-90 ص ، صسبق ذكره محرزي محمد عباس، مرجع - 1

 تقسيمات النفقات العامة

 حسب المعيار العلمي أو النظري

 حسب المعيار الوضعي

 النفقات العامة في الجزائر

 الإداري

  لدوريتكرارها ا  أهدافها

  طبيعتها

    الوظيفي

 الإقتصادي

 الهيئات القائمة đا

 نفقات التسيير  نفقات الإستثمار
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  النفقات غير العادية:ب. 

منتظمة في الميزانية، بل تلجأ إليها الدولة في فترات استثنائية على سبيل المثال وقوع كوارث لا تتكرر بصورة عادية و 
امة من قانون التي رصدت لها أغلفة مالية هو  2003ماي  21مدينة بومرداس في  طبيعية كالهزة الأرضية التي شهدēا

  أو الإصدار النقدي.يجب أن تسدد من موارد غير عادية كالقروض العامة ، حيث 2003المالية 

  تقسيم النفقات العامة حسب أهدافها: .2.1

 اعتاد تسميتها ʪلتقسيم الوظيفي إلى ثلاث نفقات أساسية: تبعا للهدف المراد بلوغه أو كما تقسم النفقات العامة 
  نفقات اقتصادية.نفقات إدارية، نفقات اجتماعية و 

تشمل نفقات قيام الدولة بوظائفها المختلفة و اللازمة للمرافق العامة و ات الخاصة بسير اهي النفقالنفقات الإدارية:  -أ 
  .1التمثيل الدبلوماسيلعامة، الدفاع، الأمن، العدالة و الإدارة ا

تقديم  زʮدة رفاهية أفراد اĐتمع من خلالقات لتحقيق التنمية الاجتماعية و تسعى هذه النف النفقات الاجتماعية: -ب
الشرائح من اĐتمع التي توجد في ظروف تستدعي المساعدة كإعانة الأسر كبيرة العدد ذات إعاʭت لبعض مساعدات و 

النفقات تلك المتعلقة ʪلتعليم والصحة، النقل يشمل هذا النوع من  للعاطلين. كماالموارد المحدودة، منح إعاʭت 
  الإسكان.و 

هم بنود النفقات الاجتماعية نظرا لما يرتبط đا من الصحة يعتبر من أعلى التعليم و  وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق 
  . 2قياس درجة تقدم اĐتمع، لذا تخصص الدول خاصة المتقدمة منها الجزء الأكبر من الإنفاق العام لهذه القطاعات

تشمل الأموال المخصصة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمار في المشاريع النفقات الاقتصادية:  -جـ 
ومي المنح الاقتصادية، بعبارة أخرى هي النفقات التي تستهدف تزويد الاقتصاد القية المتنوعة، الإعاʭت و الاقتصاد

خلق رؤوس فقات إلى زʮدة الإنتاج المحلي و النقل، حيث تسعى الدول من وراء هذه النʪلخدمات الأساسية كالطاقة و 
  أموال جديدة.

                                       
   36، ص سوزي عدلي ʭشد، مرجع سبق ذكره - 1

   113 ص ،سبق ذكرهمرجع أحمد زهير شامية، خالد شحادة الخطيب،  -2
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س الأموال، كمد الجسور الإنفاق لكوĔا تقوم بنفسها بعمليات إنشاء رؤو نجد الدول النامية ēتم đذا النوع من و    
Ĕا لا تحقق عائدا مباشرا من لأالأخيرة لنفقات كبيرة من جهة و  غيرها من مرافق البنية التحتية نظرا لاحتياج هذهالطرق و و 

  .وى على القيام đاجهة أخرى، لذا فإن القطاع الخاص لا يق

  عامة حسب طبيعتها:. تقسيم النفقات ال3.1

: النفقات Ϧثيرها في الدخل الوطني يمكن التمييز بين صنفين للنفقات العامة وهياستناد لمعيار طبيعة النفقات و   
  النفقات التحويلية أي الغير منتجة.الحقيقية أي المنتجة و 

صل على خدمة أو سلع  هي كل النفقات التي تحصل من ورائها الدولة على مقابل أي تح النفقات الحقيقية: -أ
الخدمات اللازمة لإدارة المرافق العمومية إلى جانب النفقات الاستثمارية حيث يمكن كمرتبات الموظفين، أسعار السلع و 

على هذا خدمات و  اعتبار هذه النفقات دخول حقيقية حصل عليها أصحاđا في مقابل ما قدموه للدولة من عمل أو
ʪلتالي تؤدي إلى زʮدة إجمالي الناتج الوطني تؤثر مباشرة على الدخل الوطني و جة إذ الأساس تعتبر هذه النفقات منت

النفقات إلى قسمين النفقات الاستهلاكية و بتكوين حجم إنتاج جديد، كما يمكن تقسيم النفقات الحكومية الحقيقية 
   :1الرأسمالية

ʪلتالي إشباع أجل تسيير الأعمال الحكومية و  منهي نفقات جارية أي كل ما تم إنفاقه النفقات الاستهلاكية:  -
غيرها، ʪلإضافة إلى فق العامة من مستلزمات الإنتاج و جميع ماينفق على تشغيل المراالحاجات العامة كأجور الموظفين و 

  نفقات الصيانة العادية.

الغالب مشروعات البنية    تمثل كل ما تم إنفاقه على رأس المال الاجتماعي أو كما تسمى في النفقات الرأسمالية: -
  التحتية.

هي تلك النفقات التي تمنح من جانب الحكومة إلى بقية قطاعات الاقتصاد القومي بدون النفقات التحويلية:  -ب
  حصول الدولة على أي مقابل نقدي أو عيني مثل الإعاʭت الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعي.

تعمل على زʮدة الثروة، ʪلرغم من أĔا تمثل دخلا  لاصر من عناصر الإنتاج و  تعتبر عنبناءا على ذلك فإĔا لا   
إضافيا لمن يحصل عليها. أي أن هذه النفقات تعمل على ضمان عدالة نسبية في توزيع المداخيل من الطبقات الاجتماعية 

                                       
37 ، صسبق ذكره مرجعزينب حسين عوض الله،  -  1 
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فما يقيد مجمل الإنفاق العام في المرتفعة الدخل إلى الطبقات الأخرى المحدودة الدخل عن طريق الاقتطاعات الضريبية 
   1واقع التطبيق هو توافر المواد فمع زʮدة الثروات يزداد الإنفاق العام لمواجهة الحاجات العامة

بعد أن تعرفنا على تصنيف النفقات العامة حسب معيار طبيعة النفقة وآʬرها الاقتصادية نستنتج أن النفقات    
المباشر على الدخل الوطني وʪلتالي على الإنتاج للكلي عكس النفقات التحويلية  تأثيرهاة تعد نفقات منتجة نظرا لالحقيقي

لاقتصادية والفئات التي تعتبر نفقات غير منتجة ēدف إلى إحداث تغير في نمط توزيع الدخل الوطني بين القطاعات ا
  عادة ما تتم هذه النفقات بدون مقابل.الاجتماعية و 

  :القائمة đا ئاتعامة حسب الهيت ال. تقسيم النفقا4.1

مدى استفادة أفراد اĐتمع منها فتكون نفقات على نطاق سرʮن النفقة العامة و  يعتمد تقسيم النفقات العامة هنا   
  تكون نفقات محلية إذا استفاد منها فقط سكان إقليم معين.ستفاد منها كافة أفراد اĐتمع و وطنية إذا ا

، أو هي النفقات التي 2تتولى الحكومة القيام đاية إذا وردت في ميزانية الدولة و ون النفقات وطنتك النفقات الوطنية:  -أ
من شأĔا أن تخدم المرافق العمومية التي يعم نفعها جميع أفراد اĐتمع بغض النظر عن الواقع الجغرافي الذي يعيشون فيه في 

  غير ذلك من النشاطات المركزية للدولة.لسلك الدبلوماسي و اع، العدالة، احدود الدولة المعنية مثل: نفقات الدف

مجالس المحافظات، مجالس الحكم المحلي كلنفقات التي تقوم đا الولاʮت و هي تلك ا النفقات المحلية أو الإقليمية: -ب
قليم. ويكتسي هذا النوع : مثل توزيع الماء، الكهرʪء، المواصلات داخل الإ3التي ترد في ميزانية هذه الهيئاتالمدن، القرى و 

تسمح لسكان كل و ، تطبيق مبادئ النظام اللامركزيةمن التقسيم أهمية كبرى خاصة في الدول الكبيرة المساحة التي ēتم ب
لذا نجدها ، ʪلمقابل النفقات العامة للدولة كلما زادت النفقات المحلية زادتو ، ة شؤوĔم ʪلطريقة التي يريدوĔاإقليم ϵدار 
الاجتماعية ϥقل نفقات لها تحقيق أهدافها الاقتصادية و  مما يضمن، مباشرةه النفقات بطريقة فعالة و لى رقابة هذتحرص ع

  ممكنة.

  

                                       
 1 - فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 128
 2 -  محرزي محمد عباس، مرجع سبق ذكره، ص 92

   71 ص ،مرجع سبق ذكره د حشيش،عادل أحم - 3
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  :1تقسيم النفقات العامة حسب المعيار الوضعي .2

وضعية قسيمات البل تنتهج الت، ة أو العلمية في إعداد ميزانيتهاإن بعض الدول لا تعتمد على التقسيمات النظري   
ونعني đا الممارسات والتطبيقات العملية التي تعمل وتلجأ إليها مختلف الدول بشأن تنظيم نفقاēا العامة  ،للنفقات العامة

  إلى عدة معايير مثل:  يرجع ذلكو 

إما إلى ظروف  حيث تظهر فيه وظائف الدولة في شكل قطاعات تبرز بداخلها نفقات كل قطاع: المعيار الوظيفي -
علمية كما هو الحال أو إلى اعتبارات إدارية و ، النفقات في الميزانية الإنجليزيةية معينة كما هو الحال ʪلنسبة لتقسيم ʫريخ

في مثل هذه الميزانيات الوضوح والترتيب بين مختلف  ʪلنسبة لتقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية، حيث يراعي
  الوزارات والهيئات العمومية،

تفسير ذلك تجمع بين الاعتبارات الإدارية والاعتبارات الوظيفية، و  من الملاحظ أن أغلب الميزانيات عيار الإداري:الم -
بصرف النظر عن ت الإدارية التي تقوم ϵنفاقها و ت بعض الميزانيات بتقسيم النفقات العامة تبعا للهيئاذأنه إذا أخ

  .على أساس معيار وظيفي تقديم ملخص لهذه النفقات العامة أ عادة إلىالوظائف التي تقوم đا هذه الهيئات فإĔا تلج

يقوم هذا المعيار على الاعتبار الوظيفي ولكن تظهر فيه وظائف الدولة في قطاعات متعددة  المعيار الإقتصادي: -
   اط. للوظيفة الواحدة، فلا يكتفي ʪلقول نفقات اقتصادية واجتماعية بل يظهر توزيعا بحسب أنواع النش

  .2. تقسيم النفقات العامة في الجزائر3

تسعى الجزائر لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، تحقيق التشغيل الكامل   
اهية تحقيق رفاستقرار المستوى العام للأسعار وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل و للموارد الاقتصادية المتاحة، الحفاظ على 

تصادية مالية فعالة، لذا كان لابد من تخصيص النفقات العامة على المشاريع الاقمن خلال انتهاج سياسة نقدية و  ،معاĐت
كذلك تحديد كيفية إنفاقها على مختلف القطاعات من و  ،قة في الميزانية العامة للدولةتحديد مبالغها بصفة دقيالمنتجة و 

خاص đا حسب نظامها  الجزائر تسعى لوضع تصنيف في هذا الإطار نجد أن ،أجل تسيير مختلف المصالح العامة
 ، خاصةا أفضل منفعة عامة ممكنةالإداري لتحديد كيفية توزيع نفقاēا ʪلشكل الذي يضمن لهالاقتصادي والاجتماعي و 

                                       
 1 - محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلاء، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2003، ص ص 37-36

 2 - عمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة، الجزائر، الطبعة الخامسة 2005، ص 46
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خصصة لنوع معين من لا يجوز تحويل الأموال أو الإعتمادات الم ، حيثتتميز بقاعدة تخصيص الإعتمادات أن النفقات
  ا لضمان السير المتوازن لمختلف المصالح.ذوه ،النفقات إلا في حدود ضيقة جدا

الخاص بقانون المالية المعدل والمتمم يمكن تقسيم  1984جويلية  07المؤرخ في  17-84واستنادا إلى القانون رقم 
  النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات الاستثمار.

  نفقات التسيير:. 1.3

يقصد بنفقات التسيير تلك الإعتمادات المالية المخصصة لكافة الدوائر الوزارية كل واحدة على إنفراد التي تسمح 
ومنه  .. الخ..ϵدارة وتسيير أجهزة الدولة الإدارية والمتكونة أساسا من أجور الموظفين مصاريف صيانة البياʭت الحكومية

يمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني أي أĔا لا تقوم بعملية إنتاج أي سلعة لا يمكن ملاحظة أي ق
حقيقية فهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسيير دواليب 

  اĐتمع على اختلاف أوجهه.

الدولة المحايدة مادام أĔا لا ēدف للتأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل وهي تعبير يتطابق إلى حد كبير مع دور 
  .1ما تحدثه من أʬر فهو غير مباشر لذلك تسمى كذلك ʪلنفقات الاستهلاكية

  :كما تجمع نفقات التسيير في أربع أبواب وهي  

يشمل هذا الباب مختلف الأعباء الممنوحة  الباب الأول: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإرادات:
  ويتجزأ هدا الباب إلى خمسة أقسام:  2لتغطية أعباء الدين المالي وكذلك مختلف الأعباء المحسومة من الإرادات

  .الدولة) (اقتراضالقسم الأول: دين قابل للاستهلاك  -

  .الخزينة)سندات  (فوائدالقسم الثاني: الدين الداخلي ديون عائمة  -

  .القسم الثالث: الديون الخارجية -

  .القسم الرابع: الضماʭت من أجل القروض والتسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية -

                                       
  77 ص ،مرجع سبق ذكرهمحرزي محمد عباس،  -1

 2 - عمر يحياوي، مرجع سابق، ص 32
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  .القسم الخامس: النفقات المحسومة من الإرادات -

دارية ذات الطبيعة تمثل الإعتمادات الموجهة لتسيير المؤسسات الإالباب الثاني: تخصيصات السلطات العمومية: 
السيادية مثل اĐلس الشعبي الوطني مجلس الأمة اĐلس الدستوري ...الخ، وʪعتبار أن هذه النفقات مشتركة لكل 

  .1الوزارات فإن النفقات التي يتضمنها الاسمين الأول والثاني تجمع في ميزانية التكاليف المشتركة

: تشمل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح ووسائل التسيير المتعلقة الباب الثالث: النفقات الخاصة بوسائل المصالح
  ʪلموظفين والمعدات وتضم ما يلي: 

 ،إعاʭت التسيير ،معدات تسيير المصالح ،النفقات الاجتماعية ،المعاشاتالمنح و  ،مرتبات العمل ،المستخدمون -
  نفقات مختلفة.  ،الصيانة

  التالية:تتعلق بنفقات التحويل ويتكون هذا العنوان من الأقسام : ةلباب الرابع: التدخلات العموميا

   .التدخلات العمومية أو الإدارية (إعاʭت اĐموعات المحلية) -

  .الدولية)التي تمنح للهيئات  (المساعداتالأنشطة الدولية  -

   .المنح) (تقديمالنشاط التربوي والثقافي  -

العمومية  ت للمصالحإعاʭعاʭت الاقتصادية والمكافآت)، إسهامات اقتصادية ((الإالتشجيعات النشاط الاقتصادي و  -
  .)والاقتصادية

  )عاشاتمساهمة الدولة في صناديق المالإعاʭت الاجتماعية (المساعدات والتضامن)، النشاط الاجتماعي ( -

ل والثاني ʪلأعباء المشاركة في إذن فكل نفقات التسيير تنحصر في هذه الأبواب الأربعة حيث يتعلق الباب الأو    
الميزانية العامة يتم تفصيلها وتوزيعها بمقتضى مرسوم رʩسي أما الباب الثالث والرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعهما عن 

  طريق مراسيم التوزيع. 

 

                                       
   54 ص، 2004، التوزيع، الجزائرزائر، دار الفجر للنشر و لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الج - 1
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  : نفقات الاستثمار:2.3

تثمار أو التجهيز توزع على قطاعات إن كانت نفقات التسيير توزع على الدوائر الوزارية فإن نفقات الاس   
ذلك حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة، حيث تظهر في ، مثل الزراعة والصناعة........الخ و 1النشاطات المختلفة

  تتفرغ إلى ثلاث أبواب:الملحق بقانون المالية السنوي و  الجدول

  .الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة الباب الأول:

  .إعاʭت الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة :الباب الثاني

  .النفقات الأخرى برأس المال الباب الثالث:

يتسم هذا النوع من النفقات ϵنتاجيتها الكبيرة مادامت أĔا تقوم بزʮدة حجم التجهيزات الموجودة في حوزة الدولة،    
ه الدور الكبير الذي تقوم به نفقات الاستثمار في هذا ما أكده الاقتصادي البريطاني كينز الذي أبرز من خلال أبحاث

التغلب على الأزمات الاقتصادية ʪستخدام مضاعف الاستثمار، فلو افترضنا قيام الدولة ادة التوازن الاقتصادي العام و إع
ʮدة ز عمال و تسمح بتوزيع الأجور على الفالنفقة العامة الاستثمارية س ،ار معين خلال فترة أزمة اقتصاديةϵنجاز استثم

هوĔا أساسا لشراء سلع وخدمات الموردين الذين يوجزʮدة مداخيل كل  من العمال و ʪلتالي و  ،الطلب على المواد الأولية
  المنتجين الصناعيين الذين بدورهم سوف يستعملون هذه المداخيل.ومنه إرتفاع مداخيل التجار و 

هكذا ينتشر تجدد ʭتج عن النفقة العامة الأولية و جديد أي أن كل عملية من النفقات قد قامت ϵنشاء دخل    
النشاط الاقتصادي إلى مجمل الهيكل الاقتصادي، لكن قوة أثر المضاعف ʫبع للميل نحو الاستهلاك فإذا قام المستفيدون 

الناجمة عن هذه من هذه المداخيل ʪدخارها عوض استهلاكها فهذا يعني أĔم يعطلون لفترة غير محددة الآʬر الاقتصادية 
حسب القيام بخيارات فيما يخص لذا و  ،لتجهيز لا تملك نفس القيمةالنفقة، مما أدى إلى الاعتقاد بفكرة أن عمليات ا

  المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الدولة حتى يتم الإبقاء فقط على تلك التي تضمن أقصى منفعة عامة.

كما تساهم بشكل   ،الإنتاج الكليتؤثر مباشرة على الدخل الوطني و  جة إذʪلرغم من كون نفقات الاستثمار منتو    
فترات التضخم لذا وجب  الاجتماعية، إلا أĔا تمثل خطرا على الجانب المالي فيل في تحقيق التنمية الاقتصادية و فعا

  مراقبتها من طرف الدولة.تقييمها و 

                                       
  1 - عمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 48   
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ثمار ϵعطاء صورة واضحة المعالم لنشاط الدولة من ʭحية أخرى يسمح التقسيم الوظيفي لنفقات الاست   
العمليات لرأس المال لهذا يمكننا ملاحظة القطاعات التالية: بين نفقات الاستثمار بصفة عامة و الاستثماري، حيث يميز 

ن ، المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية، السكالريقات، الصناعات المصنعة، الناجم والطاقة، الفلاحة و المحرو 
  المخططات البلدية للتنمية. و 

  1:مبررات اللجوء إلى النفقات العامةالمطلب الثاني:   

غالبيث  رأسهم على الاقتصاديين من العديد يرى كبيرا، حيث اختلافا البلدان مختلف بين العام الإنفاق نسبة تختلف     
 الاقتصادي تحقيق الاستقرار أجل من يقينال عدم سيادة ظل في أساسي أمر العام الإنفاق خلال من الدولة تدخل أن

 الدولة قيام أن وضح"في الاختيار حر"كتابه خلال من فريدمان فإن ذلك عكس الاقتصادية، على والفعالية الكلي
 .الموارد بكفاءة استعمال وجه في عقبة يمثل الأساسية وظائفها من أبعد هو ما إلى ʪلتوسع

 شرطا يكون أن يعدو لا وهذا الأسواق لمخرجات كثيرة عيوب وجود في لحكوميا للتدخل الأساسي المبرر ويكمن     
ʮالأسواق فيها تقع التي الفعلية العيوب مقارنة السياسات هذه رسم يقتضي ، حيثيةتدخل سياسات لاتخاذ ضرور 

 بنفس مستوى أكبرّ  ئدفوا تحقيق (الكفاءة معيار هما أساسين معيارين خلال من وذلك الحكومي للتدخل المحتملة ʪلعيوب
 .الدخول توزيع في العدالة ومعيار) التكاليف

  :يلي فيما الحكومي التدخل راتمبرّ  إيجاز يمكن
  عجز الأسواق عن توفير سلع بمواصفات معينة يتطلب تدخل الدولة لحل مشكلة إخفاق السوق. -
  .الحكومة في السوقتستلزم تدخل حجم المشروع ودرجة المخاطرة التي تنطوي عليها المشاريع  -
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                       
  119-118، مرجع سبق ذكره، ص ص فليح حسن خلف - 1
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  :الأول الفصل خلاصة
الـتي تعتمـد عليهـا  تعتـبر مـن أهـم أدوات السياسـة الماليـة العامـة النفقـات أن القـول يمكـن، الفصـل هـذا Ĕايـة في      
 اĐـالات النمـو الاقتصـادي، وتسـريع وتـيرة التنميـة في شـتى لتحقيـق ترمـي الـتي الوطني الاقتصاد محركات أبرز أحدالدولة ، و 

 الاجتماعيـة الرفاهيـة تحقيـق وʪلتـالي، المعيشـي المسـتوى وتحسين العامة الحاجات لتلبية ēدف إذ ،الاقتصادية والاجتماعية
 يضمن بشكل الاقتصادية التقلبات ومعالجة الاقتصادي النشاط مسار في للتأثير تسعى أخرى جهة ومن ة، جه من هذا

 الجانـب كـذلك وإنمـا فقـط الاقتصـادي الجانـب يبررهـا لا العامـة النفقـة وجـود أن يعـني هـذا الاقتصـادي، الاسـتقرار
  .الاجتماعي

كمـا تحكمهـا مجموعـة مـن   والعملـي، العلمـي المعيـار أهمهـا معـايير عـدة قوفـ العامـة النفقـات تقسـيمات تنوعـت أيضـا
 الـذي الاقتصـادي النمـو عـدلاتم ورفـع ي،الكلـ الاقتصـاد تحسـين متغـيراتالضـوابط والمحـددات đـدف ترشـيد النفقـات ل

 الفصـل من خـلال وسيتم، ككل الاقتصاد وضعية على يدل مؤشر بحكم أنه اقتصادية سياسة لأي الرئيسي الهدف يعتبر
  .الاقتصادي النمو على العام الإنفاق أثر دراسة التأكيد على مع به المتعلقة الجوانب أهم إبراز التالي
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 :تمهيد

ʪلتـالي رفــع المســتوʮت المعيشــية و ، لغــة في رفــع مسـتوى النــاتج الــداخليذو أهميــة ʪ دولـةيعتـبر النمــو الاقتصــادي في أي 
ــة لهــذه الــدول، النمــو هــدفا أساســيا للسياســة المعــوزة، لــذا يعتــبر للطبقــة النمــو الاقتصــادي أيضــا أحــد أهــم  كمــا يعتــبر  المالي

  وقوف عليها.مواضيع العصر التي لا بد من ال

ـــد مـــن الاقتصـــاديين تماشـــيا و  اهتمامـــات ةر اوϩتي النمـــو الاقتصـــادي في صـــد كـــان   إذتطـــور الفكـــر الاقتصـــادي، العدي
سـاهم في  فـإن ذلـك الاقتصـاديةبحكـم الوقـائع لمحددات التي يتحدد من خلالهـا، و ايدور حول العوامل المفسرة له و  الاهتمام

ومــن  الاقتصــاديمــن قبــل في تفســير النمــو  النمــاذجتندت عليهــا بعــض النظــرʮت و  اســالأطــر الــتيانقــلاب عديــد المفــاهيم و 
  أهمها:

   ومن أهم المفكرين: الكلاسيكلدى  الاقتصاديالنمو  

  .1944 رامزيفرانك ، 1798 طوماس مالتون ،1817 دافيد ريكاردو، 1776 آدم سميث -

   صوان -صولوالمفكرين: النمو الاقتصادي لدى النيوكلاسيك من أهم. 

   دومار -هارود نموذجينزيين منها: لدى الك الاقتصاديالنمو. 

   ت: نظرية مراحل النمو لوالت روستو الاقتصاديالنموʮفي الفكر المعاصر من أهم النظر.  

  :إلىتم التطرق في هذا الفصل وعلى هذا الأساس          

 المبحث الأول: ماهية النمو الاقتصادي.  -

  نفاق العام ʪلمتغيرات الكليةعلاقة الا الثاني:المبحث   -

 

 

 

 



 علاقته ʪلإنفاق العام. عموميات حول النمو الاقتصادي و                                                الثانيالفصل 
 

25 
 

  المبحث الأول: ماهية النمو الاقتصادي.

إذ اعتـبروه موضوع النمو الاقتصادي على اهتمام الباحثين الاقتصاديين خاصة خلال منتصف القـرن الماضـي،  استحوذ
ــ ϩتياجتمــاعي وسياســي معقــدة، كمــا أوضــحوا أن هــدف النمــو الاقتصــادي عمليــة تحــول اقتصــادي و  ى رأس أهــداف عل

لكــن غــير  الاقتصــادية المبذولــة في اĐتمــع، وهــو شــرط ضــروري و  كونــه يمثــل الخلاصــة الماديــة للجهــودالسياســة الاقتصــادية،  
، لـذا جـاء فالجانب الآخر مـن المعادلـة هـو توزيـع النمـو المحقـق بعدالـة بـين الأفـرادلتحسين المستوى المعيشي للأفراد،  كاف

  المبحث الأول كمايلي:

 .طلب الأول: مفهوم النمو الاقتصاديالم

  تقدير وقياس النمو الاقتصادي.المطلب الثاني: 
  

 المطلب الأول: مفهوم النمو الاقتصادي

درجة تطوره، حيث كان محل اهتمام العديد من رآة العاكسة للنشاط الاقتصادي و النمو الاقتصادي الم يعتبر

وتبعه في ذلك العديد من الباحثين الاقتصاديين ابه مبدأ الأمة، في كت 1798سنة  روبرت مالتوسالاقتصاديين أولهم 
   .بشكل يعكس الأهمية الكبرى التي يعبر عنها النمو الاقتصادي من عدة جوانب

  تعريف النمو الاقتصادي: .1

  هناك عدة تعاريف للنمو الاقتصادي منها:    

- ʪ دة المستمرة في كمية السلع و يعرفʮن طرف الفرد في محيط اقتصادي معين.الخدمات المنتجة ملز  

الارتفاع المسجل خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة أو فترات زمنية متلاحقة لمتغير ذلك  1كما يعرف ϥنه:  -
  اقتصادي توسعي هو الناتج الصافي الحقيقي.

  لي أو النمو الاقتصادي.في هذا السياق يطلق على كمية الناتج المحلي من عام إلى آخر اسم نمو الناتج المحو 

  

                                       
 1 . شعباني إسماعيل، مقدمة في اقتصاد التنمية، دار هومة، الجزائر، 1997، ص 64
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   :التنمية الاقتصاديةالفرق بين النمو الاقتصادي و  .2

يمكن معرفة ذلك من خلال تحديد مفهوم كل ات جوهرية بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية و اختلافهناك 
  منهما.

ثبات إلى حالة الحركة من حالة ركود و  تحويلهو على أĔا تنشيط الاقتصاد الوطني، فهناك من يعرف التنمية الاقتصادية 
ماد على القطاع تزايد الاعتووسائله ومستوى العمالة و  الاقتصاد الوطني تحقيق الإنتاج قدرةق زʮدة يالديناميكية عن طر 

  بمقابل انخفاض الأنشطة التقليدية.الحر في الصناعي و 

ب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستوʮت الإنتاج أسالي استنباطتقدم اĐتمع عن طريق كذلك يعرفها آخرون Ĕϥا: 
إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن زʮدة رأس المال المتراكم في اĐتمع  لمن خلا

  1.على مر الزمن

القومي، أما  الدخل يشير إلى زʮدة ʪلناتج أو النمو الاقتصاديʪلتالي فان التنمية لا تعني النمو في حد ذاته لان و 
  اجتماعية.ترافقها نتائج ثقافية، سياسية، و التنمية هي مفهوم واسع لرفاهية الإنسان 

      :عوامل النمو الاقتصادي .3

 توافر الموارد الطبيعية ،: رأس المال المادي، رأس المال البشريمنها العوامل المحددة للنمو الاقتصاديهناك العديد من 
  التكنولوجي.التقدم التقني و و 

  رأس المال العادي: -أ

من خلال التراكم هذا يتم تحقيق ال في تحقيق النمو الاقتصادي، و لتراكم رأس الم الكبرىعلى الأهمية  الاقتصاديونيؤكد 
ض الاستثمار غر ث يتم من خلالها توفير الموارد لبحيتلزم توفر حجم مناسب من المدخرات، التي تسعملية الاستثمار، و 

  توجيهها نحو مجالات الاستهلاك. بدلا من

  2:العاديويمكن التمييز بين نوعين من رأس المال 

                                       
20، ص 2001محمود عبد العزيز عجمية، محمد الليثي، التنمية الاقتصادية، الدار الجامعية، الإسكندرية،   -  1 
135 ، ص2007، الأردن، الطبعة الأولى مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية: نظرʮت وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر -  2 
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لسندات، أو تقرض الى البنوك الشراء الأسهم و الذي يمثل الأموال السائلة التي توجه و رأس المال المالي:  -
  .لاستعمالها في الاستثمار

  .مخزون المواد الخام.......الخلمعدات و الذي يتكون من المصانع وارأس المال الحقيقي أو المادي:  -

ستثمار البشري أو الا رأس المال أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي نجد من :1رأس المال البشري -ب
الاجتماعية الصحية و  بل على مقدار الخدماتعلى التعليم و التدريب فقط،  هتكوينفي  هذا الأخير لا يعتمدو  البشري.

زʮدة السكان تعني زʮدة عرض وين رأس المال البشري و حيث أن  تكوصيانة رأس المال البشري، على بناء التي تعمل 
مع الأخذ بعين الاعتبار أثر النمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من الناتج القومي أو الدخل القومي حيث  العمل، 

شاط الاقتصادي وزʮدته، وʪلتالي تحقيق النمو الن من ثم استمرار دورةل ذلك مصدرا رئيسيا للطلب الفعال، و يشك
يتواكب مع الزʮدة في رأس المال المال البشري لا بد أن يتوازن و  يمكن القول أن زʮدة الاستثمار في رأسالاقتصادي، و 

  المادي حيث يمكن زʮدة إنتاجية العمل و ʪلتالي زʮدة معدل النمو الاقتصادي.

  2 :يةتوافر الموارد الطبيع -ـج

ه وتعالى وهي تتكون من الأرض وما هي هبة من الخالق سبحان صنعها، بلوهي الموارد التي لا دخل للإنسان في 

ادي والعكس صحيح مع ثبات العوامل عليها وما بداخلها فكلما توفرت هذه الموارد كلما زاد معدل النمو الاقتص

يعية التي لديه أو أن تكون لديه حتى يزداد معدل النمو وجب على أي اقتصاد أن ينمي الموارد الطب الأخرى، لذلك

نشاط زراعي  هي أساس كلربة ومعادن وغاʪت وبحار وغيرها من تد الطبيعية المتوافرة في الكون وبما أن الموار  الاقتصادي.

د البيئية الطبيعية الموار ماعي. وإذا ما استنزفت الاقتصادي والاجت النموالمحافظة عليها لتحقيق أو صناعي، فلا بد من 

والبيئة والاقتصاد على حد سواء. ويمكنها أن تتضمن ذلك سوف تكون خطيرة على الإنسان  وتدهورت فإن أعباء

  الطبيعية غير المتجددة وتعرية التربة وتحميضها وانخفاض قدرēا الإنتاجية وانتشاراختفاء الغاʪت واستنزاف الموارد 

  الصحاري وتلوث البيئة وغيرها.

                                       
56 ة، محمد علي الليثي، مرجع سابق صعزيز عجمي. عبد ال  1 

 2 . لزرق شهرة، الإنفاق العام وأثره على النمو الاقتصادي حالة الجزائر 2001-2010، مذكرة تخرج لنيل ماستر، جامعة تبسة، 2012، ص 28
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لقدرة إلى تلبية حاجات الحاضر ومتطلباته من دون الإخلال ʪ دفيه النمو الإقتصادية إلى أن وتجدر الإشار 
  ومتطلباته، وخصوصاً مع تلك الزʮدة السكانية الهائلة، التي سوف تضغط على قاعدة على تلبية حاجات المستقبل

  .قودالموارد الطبيعية للحصول على الغذاء والمسكن والو 

    1 تقدم التقني والتكنولوجي:ال -د

مواد أولية مكان مواد أولية أخرى، مما بدائل جديدة في عمليات الإنتاج مثل استخدام  مع تقدم التكنولوجيا تظهر
وفي كل هذه الأحوال يؤدي التقدم التقني إلى  ،وتخلق منتجات جديدةن المنتجات المعروفة يحسيخفض تكاليف الإنتاج و 

  ولو ظلت كميتا رأس المال والعمل في غضون ذلك دون تغيير. رور الزمنمزʮدة الناتج مع 

والتالي فحجم الناتج لا يرتفع فقط نتيجة ارتفاع حجم عنصري العمل ورأس المال فقط وإنما لتطور العامل التكنولوجي 
ــالذي يساهم في حجم الناتج من خلال ما يسمى ب ـــ ــ ـــعب الذي هوج : الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتا ــــ ارة عن حجم الناتج ــ

وعلى هذا الأساس  وهو نتيجة أبحاث الاقتصادي روبرت صولوالمال،  المتبقي الذي لا يفسره لا عنصر العمل ولا رأس
  :كما يليوبتواجد العامل التكنولوجي يكون معدل النمو الاقتصادي  

  لمال + الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاجنمو الإنتاج = مساهمة عنصر العمل + مساهمة عنصر رأس ا     

حيث أن التحكم الجيد والمهارة العالية في إدارة وتنظيم عملية لإنتاج بعدة عوامل، لكلية حيث تتأثر الإنتاجية ال
إلى أهمية التعليم والبحث العلمي الذي يرفع من المستوى المعرفي ʪلإضافة ، ج يعتبر عاملا رئيسيا في تحسينهاالإنتا 

  لتأهيلي لليد العاملة.وا

  

  

  

  

  

                                       
  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،   0092-2001. بودخدخ كريم، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 1
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  1 تكاليف النمو الاقتصادي: .4

من الضروري الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي لا يتحقق إلا في إطار تحمل لبعض الأعباء والتضحيات ولعل من أهم 
  هذه الأعباء نجد ما يلي: 

السلع الرأسمالية وتوجيه الموارد والاستثمارات  كلما زاد معدل النمو الاقتصادي كلما زادت الحاجة إلى زʮدة إنتاج           
وهذا معناه التضحية ببعض السلع الاستهلاكية في الوقت  والتدريب،ʪلإضافة إلى زʮدة الاستثمار في التعليم  إليها،

  الحاضر من أجل زʮدة الإنتاج في المستقبل.

 زʮدة التلوث البيئي و القضاء على الثروات إن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة بل وحتى النامية أدى إلى  
الطبيعية وازدحام المدن حيث يعتبر التلوث البيئي السمة المصاحبة لعملية النمو الاقتصادي و السبب الرئيسي الذي يدعو 

الخواص إلى مزيد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، بحكم أنه نتيجة التضارب بين مصالح اĐتمع ومصالح الأفراد 
الذين يهدفون إلى الربح وتعظيم العوائد بغض النظر عن أʬر ذلك، حيث ساد التوجه في العديد من الدول إلى الاهتمام 
أولا بعملية النمو الاقتصادي والعمل على الرفع من حجم الناتج بشتى الطرق والتقنيات ثم مرحلة ʬنية بعد تحقق 

و العمل على كيفية غزالة الآʬر السلبية وهو أمر غير منطقي بحكم أن آʬر معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ، يتوجهون نح
النشاط الاقتصادي على البيئة تؤثر في الوقت الحالي و المستقبلي وتزيد من تردي الأوضاع الصحية للأجيال الحالية 

  والمستقبلية.

استغلال الموارد الاقتصادية وذلك يكون إن الرفع من حجم الناتج ومن ثم معدلات النمو الاقتصادي يعني زʮدة   
، وʪلتالي فإن كلفة يمكن من رفع حصيلة عملية الإنتاجبزʮدة حجم العمالة وكذا زʮدة الحجم الساعي للعمل بشكل 

زʮدة الحجم الساعي للعمل ʪلخصوص تعني التضحية ʪلراحة الآنية للأفراد والتي يمكن قياس قيمتها بحجم الدخل الذي 
  قيقه لو استغل ذلك الوقت في العمل لأجر معين.   يمكن تح

  قياس النمو الاقتصادي:: تقدير و المطلب الثاني

خلال العلاقة بين كل المدخلات  تتوضح منا عن حقيقة الأداء الاقتصادي، و مؤشرا صريحيعتبر النمو الاقتصادي 
قتصادي والتي تختلف بين العديد من الدول المخرجات في الاقتصاد، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية قياس النمو الاو 

                                       
 29 . لزرق شهرة، مرجع سابق، ص 1
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كما هو   لأسباب عديدة تتعلق بتوافر البياʭت والإحصائيات، وكذا كيفية بناء المؤشرات والأساس المعتمد في ذلك.
  موضح في الشكل الموالي:

  طرق قياس وتقدير النمو الاقتصادي: 04الشكل رقم 

  

  د الطلبة.المصدر: من إعدا

  1طريقة المنتج النهائي: .1

المنتجات النهائية: هي المنتجات الموجهة للاستهلاك النهائي سواء من قبل العائلات أو المؤسسات إذا كانت في  - . 2
  شكل معدات وتجهيزات.

  قيمة المنتجات الوسطية +القيمة المضافة لمنتوج ما = قيمة المنتوج النهائي 

 حيث أن:

 هي ذلك الارتفاع في القيمة الناتج عن استعمال سلع ما في عملية الإنتاج. :القيمة المضافة   -

  هي المنتجات المستهلكة عند استخدامها في عملية الإنتاج.و  الوسطية:المنتجات  -

تعبيرا عن حجم الناتج المحصل عليه من عملية الإنتاج، كوĔا ة المضافة من أكثر الطرق دلالة و تعتبر طريقة القيمو 
ى مشكلة تكرار قيم بعض المنتجات في حساب قيمة الناتج الداخلي الخام، حيث أنه تبعا لهذه الطريقة يكون: تتفاد

  المحليالمضافة في كل قطاعات الاقتصاد  الناتج الداخلي الخام = مجموع القيمة

                                       
                                                                                                                  75، ص سبق ذكرهبودخدخ كريم، مرجع  - 1
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 إجمالي ليس إلىلي، و الي القيمة المضافة لكل السلع والخدمات في الاقتصاد المحأي أن الناتج الداخلي الخام هو إجم
الخدمات في الاقتصاد المحلي، لأن ذلك يؤدي إلى تكرار قيم المنتجات الوسيطة في حساب الناتج القيم النهائية للسلع و 

لهذا السبب جاءت طريقة القيمة مة وسيطة في سلعة Ĕائية أخرى، و مرة كقيلخام مرتين: مرة كقيمة Ĕائية، و الداخلي ا
  ة ازدواج القيم في حساب الناتج الداخلي الخام.المضافة لتجنب مشكل

  :طريقة الدخل .3

  اج العامة في الاقتصاد المحلي، حيث يمكن القول أن:هو إجمالي دخول عوامل الإنتالداخلي الخام على الناتج يعرف 

  لدخل الوطنيالناتج الداخلي الخام = ا

يتكون من مجموع القيم المضافة التي و  قها البلد خلال سنةوة التي يحقمؤشر اقتصادي يقيس الثر م: الناتج الداخلي الخا -
الخدمات يمة المضافة مجموع قيمة المواد و وتمثل الق، يمين ʪلبلد دون اعتبار جنسيتهمالأفراد المققها المؤسسات والدولة و تحق

  .استعملت لإنتاجها الخدمات الوسيطة أي التيخلال سنة بعد طرح قيمة المواد و  التي تحققها القطاعات الاقتصادية

  مجموع الأجور + مجموع الفوائد+ مجموع الفوائد+ مجموع الربوع الدخل الوطني=

الذي امل ʪلضرورة مع الناتج الوطني و ʪلتالي فان مقدار الدخل الوطني المتكون من مجموع عوائد عوامل الإنتاج يتعو 
للحصول على تقدير إجمالي الناتج الإنتاجية المختلفة، و المضافة المتولدة في المؤسسات والنشاطات  يحسب كمجموع للقيم

  1الوطني بسعر السوق نجد:

  + قيمة الاهتلاك + ضرائب غير مباشرة الناتج الداخلي الخام بتكلفة عوامل الإنتاج الناتج الوطني الخام بسعر السوق=

  طريقة الإنفاق: . 4

ملية تفسير ذلك ينطبق من أساس أن أي عاد المحلي، و الي الدخل في الاقتصيتساوى إجمالي الإنفاق ʪلضرورة مع إجم
يكون خدمات معينة يقوم đا طرف معين، يتولد عنها ʪلضرورة دخل لطرف آخر هو البائع حيث إنفاق أي شراء سلع و 

  الدخل يساوي الناتج الداخلي الخام فان:هذا الإنفاق هو نفسه دخل، وʪلتالي فالإنفاق يساوي الدخل، و 

  خلي الخام = الإنفاق الكليالناتج الدا
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 Y=C+I+G+(X-M)      الكلي:  حيث أن الإنفاق 

Y :  يمثل الدخل الوطني  

C : .(الاستهلاك) يمثل إنفاق القطاع العائلي  

I : .(الاستثمار الخاص) يمثل إنفاق قطاع الأعمال  

G : .إنفاق القطاع الحكومي  

)X-M ،يمثل إنفاق القطاع الخارجي :(X  ،الصادراتM  الواردات  

  :ـث الثاني: علاقة الإنفاق العام ʪلمتغيرات الكليةحالمب

متعددة  ني أن النفقات العامة تنتج أʬرالنفقات العامة تنقسم تبعا لأغراضها الى عدة أنواع مختلفة، وهو ما يع إنرأينا         
لجماعية المختلفة، أي الى تقديم خدمات في مختلف اĐالات، فهي ēدف في نطاق الاقتصاد العام الى إشباع الحاجات ا

المتمثلة في مكوʭته الدخل الوطني و  :في مختلف المتغيرات الاقتصادية وهيكما أĔا تؤدي الى التأثير ،  مختلفة عامة
في  يرʪلتالي التأثوفي توزيع الدخل الوطني و  ،للأسعارالى التأثير في المستوى العام و  ،الاستهلاك و الادخار و الاستثمار

هذه الآʬر الاقتصادية  أنعلى الرغم من تعدد آʬر النفقات العامة في مختلف الميادين، غير و ، التوازن الاقتصادي العام
   .1غير مباشرة آʬر أو مباشرة النفقات العامة قد تكون لها آʬرالتي تترتب على 

 وبذلك يمكن تقسيم هذا المبحث إلى:
 .العامة للنفقات المباشرة الاقتصادية الآʬرالمطلب الأول: 

  .العامة للنفقات غير المباشرةالمطلب الثاني: آʬر الانفاق العام 

 :العامة للنفقات المباشرة الاقتصادية الآʬرالمطلب الأول: 
 بذلك مؤثرةية الاقتصاد الموارد بعض ʪستخدام مة،عا إنفاقية سياسةإلى الدولة  تلجأ الاقتصادي النمو تحقيق لأجل         

 العام والمستوى التشغيل على آʬرها عن فضلا الوطني، الاستهلاك الوطني، الإنتاج :مثل الكلية الاقتصادية المتغيرات على
  .الوطني بين أفراد اĐتمع الدخل توزيع نمط وعلى للأسعار
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 .الوطني الإنتاج على العامة للنفقات المباشرة الآʬر .1
 يمكن والتي سنة تكون ما غالبا معينة زمنية فترة خلال تنتج التي والخدمات السلع موعمج الوطني ʪلإنتاج يقصد        

 زمنية فترة خلال اĐتمع به يقوم الذي الإنتاجي النشاط عن تتولد التي المضافة القيم موعبه أيضا مج ويقصد نقدا، تقييمها
 والادخار العمل على الأفراد ورغبة قدرة على Ϧثيرها طريق عن الوطني الإنتاج في مباشرة العامة النفقات وتؤثر، محددة

 والفنية التنظيمية والقدرات الطبيعية والموارد المال ورأس العمل في تتمثل إنتاجية عوامل من له يتوافر لما وفقا والاستثمار
 .مكان إلى مكان من وتنقلها الإنتاجية العناصر هذه تحويل وعلىالفعال،  الطلب وحجم

  1:والاستثمار والادخار العمل على الأفراد قدرة على العامة النفقات آʬر. .11
 كمـا  الإنتـاج عوامـل تنميـة طريـق عـن وذلـك الإنتـاج، علـى الـوطني الاقتصـاد مقـدرة رفـع إلى العامـة النفقـات تـؤدي       

 العامة النفقات في الزʮدة خلال من ) الأساسية الإنتاج عوامل من عامل ʪعتباره العمل ( على الأفراد قدرة كزʮدة،وكيفا
 الاستهلاكية النفقات من النوع هذا ويشكل الأفراد، تستهلكها التي والخدمات السلع اكبر وبكمية توفير على تعمل التي

 (التقليديـة وغـير ) والقضـاء الـداخلي والأمـن الخـارجي لـدفاعا( التقليديـة العامـة المرافـق علـى الدولـة تنفقـه مـا كـل بحيـث
 الإنتاجيـة مقـدراēم أي العمـل علـى الأفـراد قـدرة في يزيـد )ةالاجتماعيـ والإعاʭت ، الاجتماعي والتأمين الصحة، التعليم،

 . المستقبل مخاطر ضد وتؤمنهم والجسمانية الذهنية وقدراēم كفاءēم في تزيد لأĔا
 زʮدة وʪلتالي الأفراد دخول زʮدة إلى تؤدي خيرةالأ هذه فان الإنتاجية الأفراد قدرة من تزيد العامة النفقات كانت فإذا

 قدرة في الزʮدة شأĔا من العامة النفقات إذا العام، ʪلإنفاق المضمونة المباشرة وغير المباشرة الدخول هذه من ادخاراēم
  .الادخار على الإفراد

 طريـق عـن يـتم وهـذا أيضـا، الاسـتثمار في بـل والادخـار العمـل في الأفـراد قـدرة رفـع علـى العامـة النفقات آʬر تقتصر لاو  
 أو العـام القطـاع في سـواء الاسـتثمار لتوسـيع موجهة اقتصادية إعاʭت مثلا الدولة تمنح كأن الاستثمارية، العامة النفقات
 ةالإنتاجيـ المقـدرة زʮدة إلى تـؤدي الـتي للإنتـاج الماليـة القـوى إحـدى وهـي عينيـة أمـوال رؤوس فتتكـون الخـاص، القطـاع
  .الوطنية

  والاستثمار والادخار العمل في الأفراد رغبة على العامة النفقات آʬر. 2.1
 مقابـل الأفـراد دخـول ضـمان حيـث ينـتج عـن عامـة، بصـورة العمـل في الأفـراد رغبـة علـى إيجابيـة آʬر العامـة للنفقـات إن

 مشـجعة وظـروف لشـروط تـوفير مـن يتلقـوه مـا علـى عـلاوة، العمـل في الأفـراد رغبة في يزيد أن شأنه من المبذولة جهودهم
 .…………) صحية خدمات التعليم، (العامة النفقات بسبب العمل على
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 اتجـاه في النفقـات هـذه كانـت إذا الادخـار إلى ومـيلهم الأفـراد رغبـة زʮدة إلى العامـة النفقات تؤدي كذلك عامة وبصورة
 الجـزء زʮدة علـى إقبـالهم خـلال مـن دخـاراēمإ زʮدة في محتسـ النفقـات هـذه العمـل في ويبـدع ويتفـانى يرغـب مـن مكافـأة

 .الدخول هذه من للادخار المخصص
 للمسـتثمرين قـوʮ حـافزا النفقـات هـذه كانـت إذا الاسـتثمار، علـى الإفـراد رغبـة في الـزʮدة إلى العامـة النفقـات تؤدي كما
 بنفـع علـيهم سـيعود الإنفـاق هـذا دام مـا تفـاؤل بكـل ذلـك علـى يقبلـون لأĔـم اسـتثماراēم، وزʮدة إنتـاجهم تنشـيط علـى

  .مثلا الأزمة حالة في للمستثمرين الدولة طرف من مساندة أو الإعاʭت على كحصولهم مباشر مادي

 :الإنتاج عناصر تحويل على العامة النفقات آʬر. 3.1
 مـن تتحول فتجعلها الإنتاج عناصر على بتأثيرها الاقتصادية، الموارد استخدام في تحويل إلى العامة النفقات تؤدي      

 قطاع من الإنتاج عناصر يحول مثلا العسكري فالإنفاقكثيرة،  ذلك على والأمثلة آخر إلى مكان ومن آخر إلى إنتاج فرع
 لىإ تؤدي للدولة الأخرى التقليدية الوظائف مجالات في الحكومي الإنفاق وكذا، الحربي الإنتاج ميدان إلى والصناعة الزراعة
 تلك الوظائف والاستخدامات. لىإالإنتاج  عناصر بعض توجيه

 قـد أو ،القائمـة الرغبـة حسـب العـام القطـاع أهميـة وزʮدة الخاص القطاع إنتاج توجيه العامة النفقات عن يترتب كذلك      
 تحويـل إلى ؤديتـ أن يمكـن العامـة النفقـات فـان وعليـه .محـددة منـاطق في معينة صناعات قيام تشجيع بغرض ذلك يكون

 ولا الدولـة، إقلـيم داخـل آخـر إلى مكـان ومـن العـام، القطـاع إلى الخاص القطاع ومن آخر، إلى نشاط من الإنتاج عناصر
  .1الوطني الإنتاج على آʬر لها هذه الإنتاج عناصر تحويل أن شك

 :الوطني الاستهلاك على العامة للنفقات المباشرة الآʬر . 2
 الاستهلاك أموال على الطلب في الأولية الزʮدة طريق عن مباشرة بصورة الوطني الاستهلاك في العامة النفقاتتؤثر 

  :خلال من الاستهلاك على العامة المباشرة الآʬر من النوع هذا اعتبار ويمكنالعام.  للإنفاق نتيجة
 أي شراء الدولة لأنواع من السلع الاستهلاكية. الحكومي الاستهلاك نفقات -
 الحاجات لإشباع منها كبيرة نسبة تخصص أجور أو مرتبات صورة في الأفراد على الدولة توزعها التي النفقات -

 .والخدمات السلع من الاستهلاكية

  :2العام الاستهلاك لنفقات ʪلنسبة. 2.1
 لكوكذ والدفاع الأمن وخدمات الصحية كالخدمات استهلاكية خدمات شراء على هذه العامة النفقات تنطوي      
 أن إلا، الوطني الاستهلاك في ʪلزʮدة يؤثر مما العامة الحاجات إشباع سبيل في الدولة طرف من استهلاكية سلع شراء
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 على الواقع في لاتؤثر فهي وʪلتالي ة،الدول إلى الأفراد من الاستهلاك تحويل من نوعا تمثل النفقات هذه ʪن يرى البعض
 الإنتاج هيكل على يؤثر مما نمطية سلع استهلاك بتشجيع هيكله في تعديل لىإ يؤدي ولكنه ي،الكل الاستهلاك حجم

 كالخدمات  الاجتماعية الفئات بعض على Đʪان استهلاكية سلع توزيع أو بتقديم كذلك الدولة تقوم قد كما والعمالة
 đا المقصود الغرض عن ظرالن بغض الاستهلاكية السلع هذه لشراء المخصصة العامة النفقات أن شك ولا، مثلا الطبية
   الوطني الاستهلاك في مباشرة تؤثر

 :1للاستهلاك المخصصة الدخول بتوزيع الخاصة الاستهلاكية لنفقات ʪلنسبة. 2.2
 لإشـباع كليـا  أو جزئيـا الموجهـة الـدخول هذه بتوزيع الدولة تقوم بحيث نقدية، دخول توزيع على النفقات هذه تنطوي    

 أو أعمـال مـن وعمالهـا موظفوهـا يؤديـه مـا مقابـل الإنفـاق وهـذا ت،والخـدما السـلع مـن الخاصـة ةالاسـتهلاكي الحاجـات
 علـى فيـؤثر الاسـتهلاك زʮدة إلى تـؤدي هنـا الأفـراد فـدخول ثم ومـن ومعاشـات، وأجـور مرتبـات شـكل في يقـدم خـدمات

 اقتصـادية إعـاʭت صـورة Ϧخـذ ابـلمق بـدون دخـول بتوزيـع الدولة تقوم قد أخرى جهة ومن، جهة من الوطني الاستهلاك
 وʪلتـالي الطلـب علـى زʮدةالـ النفقـات هذه على يترتب وهو ما المنتجات أسعار تخفيض đدف ت،الصناعا بعض لصالح
 البطالـة إعـاʭت مثـل الفئـات لـبعض تمنحهـا الـتي كالإعـاʭت ةيـاجتماع إعـاʭت ، كمـا تقـدم الدولـةالاسـتهلاك زʮدة

 .الوطني الاستهلاك في التأثير وʪلتالي الاستهلاكية، والخدمات السلع لشراء بطبيعتها خصصةالم، ةوالعجز  والشيخوخة

  :الأسعار ومستوى التشغيل على العامة للنفقات المباشرة الآʬر .3
  : 2التشغيل على العامة للنفقات المباشرة الآʬر. 1.3
 الإنفاق أنواع أهم: هي أصول من الأفراد حوزة في ام صافي وزʮدة والاستهلاك الاستثمار على الحكومي الإنفاق إن   

 ،طردية التوظيف حجم وبين بينها والعلاقة لكل، المعقودة النسبية الأهمية ترتيب بحسب التوظف حجم على أثرا الحكومي
 اءبق مع الحكومي الإنفاق فزʮدة الفعال، الطلب نقص أو زʮدة طريق عن التوظيف في الحكومي الإنفاق ويؤثر هذا

 انه وبديهي التوظف، حجم من يزيد مما والخدمات السلع على الفعال الكلي الطلب زʮدة إلى يؤدي ʬبتا الخاص الإنفاق
 هذه في لأن .التوظيف حجم نقص إلى يؤدي هذا فان الخاص الإنفاق في نقص الحكومي الإنفاق في التوسع عن نتج لو

 الأفراد تغري أĔا يعني بل لهم الوظائف تخلق أĔا يعني لا المختلفة مشروعاēا في للأفراد الحكومة استخدام الأخيرة، الحالة
من  البشرية الموارد ومنها الموارد يحول المثال هذا في الحكومي فالإنفاق الخاص، قطاع في العمل من بدلا لديها ʪلعمل
 أو العمالة تحقيق في الهامة مساهمتها لها اقيةالإنف السياسة أن القول يمكن عامة بصورة و العام القطاع إلى الخاص القطاع
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 عن أو للمجتمع الاجتماعية والحياة الإقتصاد في دوره وترقية الخاص القطاع قيام على المحافظة خلال من سواء التشغيل
 العمالة. من أعلى مستوى تحقيق قصد الدولة إليها تلجأ أخرى سبل خلال من أو العامة، المشروعات طريق

 :1الأسعار مستوى على العامة للنفقات المباشرة ʬرالآ. 2.3
 التي تلك من الأسعار مستوى على التأثير في أقل فاعليتها تكون العام الدين تقليل إلى الهادفة العامة النفقات إن       

ēدة إلى دفʮت مثل للأشخاص، الشرائية القوة زʭأو هلاكالاست على النفقات تركيز أن كما الاجتماعية، الإعا 
 في نسبي انخفاض إلى يؤدي ذلك فإن للاستثمار النفقات وجهت فإذا الأسعار، على مختلف أثر له يكون الاستثمار
 من أقل الأسعار من مستوى عند التوازن مستوى ويكون الطلب، على العرض زʮدة هو ذلك في والسبب الأسعار
 الأسعار مستوى ارتفاع إلى سيؤدي ذلك فإن الاستهلاك، لتشجيع العامة النفقات وجهت إذا أما .السابق المستوى
 للمنتجين حافزا كانت  إذا الانخفاض لتعاود تتوقف قد الزʮدة هذه لكن العرض، على الطلب زʮدة هو ذلك في والسبب

 عل عامةال النفقات أثر فيكون العام، الاقتصادي النشاط مستوى على أيضا يتوقف الأثر هذا فإن ولهذا الإنتاج، لزʮدة
 بضرورة العامة المالية علماء من الكثير يرى لذا الازدهار، حالة في كبيرا ويكون الاقتصادي، الركود حالة في قليل الأسعار

  الاقتصادي. الانتعاش حالة في وانكماشية الكساد فترات في توسعية مالية سياسة إتباع

 : 2الوطني الدخل توزيع إعادة في العامة النفقات آʬر .4
 الدول في الدخل توزيع يتحدد حيثلها،  المتاحة الوسائل ʪستخدام الدولة تدخل طريق عن توزيعه إعادة به يقصد     

 الإنتاج عملية في تساهم التي الاقتصادية والقوى الموارد مختلف بين الإنتاج، لوسائل الخاصة الملكية على تقوم التي الرأسمالية
 الدخل، توزيع في كبير تفاوت وجود إلى يؤدي ما وهو إيجارات أو فوائد أو أرʪح أو جورأ صورة في السوق، لقوانين وفقا
   .والمساواة للعدالة أقرب تجعله التي اللازمة التعديلات لإدخال الدولة تدخل يتطلب مما

 الذين بين لدخلا توزيع في أولا تتدخل فهي مرحلتين، على الوطني الدخل توزيع إعادة في تدخلها الدولة وتباشر     
 توزيع ثم ومن الوطني، الإنتاج في مباشرة زʮدة خلق إلى تؤدي التي الحقيقية النفقات طريق عن وذلك إنتاجه، في شاركوا
 بين الدخول توزيع إلى تؤدي اĔأ أي والأرʪح، الريع الفوائد، الأجور، في تتمثل الإنتاج، عناصر على جديدة دخول

 إدخال إلى الدولة تلجأ المرحلة هذه في و الوطني، للدخل النهائي التوزيع إعادة أجل من ʬنيا تتدخل و .المنتجين
 على تعتمد حيث المستهلكين بين الدخل توزيع لإعادة الأولي، التوزيع عن الناتجة الدخول على ضرورية تعديلات
 الاجتماعية الفئات بين فيما دخلال من جزء تحويل على تقتصر التي التحويلية كالنفقات ذلك، في المالية الأدوات
 قابلة غير خدمات لتقديم الدولة تؤديها التي العامة النفقات طريق عن أو المختلفة، الإنتاج فروع بين فيما أو المختلفة،
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 هذه مثلف....) الموانئ المطارات، الطرق، ( الأساسية الهياكل الصحة، العدالة، الدفاع، الأمن، نفقات مثل للتجزئة،
   .الجماعية الرفاهية زʮدة إلى تؤدي قاتالنف

ــالمختلف القطاعات بين الوطني الدخل توزيع تعيد أن العامة للنفقات يمكن فإنه أخرى ʭحية من        ــ ـــ ــ ــ ـــ ــللدول ةــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ةـ
 في العامة النفقات آʬر دراسة أن لىإ الإشارة وتجدر .المختلفة الجغرافية الأقاليم وبين) ت......خدما صناعة، زراعة، ( 

 هذه تمويل مصدر معرفة أيضا تتطلب بل فقط، العامة النفقات طبيعة على تقتصر لا الوطني الدخل توزيع إعادة
 و الرسوم من و المرتفعة الدخول أصحاب على تفرض التي الضرائب من اēإيرادا طريق عن تمويلها كان فإذا النفقات،

 إحداث دون و الاجتماعية، الطبقات مختلف بين الدخول في التفاوت تقليل إلى ينصرف النفقات أثر فإن الدولة، أملاك
 الطبقة على تفرض التي الضرائب طريق عن تمويلها كان إذا أما الإنتاجي، الجهاز مرونة مراعاة مع الأسعار في زʮدة

 زʮدة إلى ينصرف سوف النفقات أثر فإن ديد،الج النقدي الإصدار أو العامة القروض من أو الفقيرة، و المتوسطة
 وىمستو  الإنتاجي الجهاز مرونة مراعاة مع التضخم، ظهور و الأسعار زʮدة إلى و الاجتماعية، الفئات بين التفاوت
  .الاقتصاد في التشغيل

 

 :العامة للنفقات المباشرة غير الآʬر :المطلب الثاني
 " المضاعف" بعاملي الخاص الأثر خلال من الإنتاج وعلى الاستهلاك على تحدثها مباشرة غير آʬر ت العامةنفقالل      

  " المعجل "و

  1"المضاعف  "أثر خلال من العامة للنفقات المباشرة غير الآʬر. 1
يعرف المضاعف على أنه أداة للنمو الاقتصادي وهو يوضح أثر تغير الاستثمار على الدخل الوطني، أو هو معامل   

بين مقدار الزʮدة في الدخل الوطني الناتجة عن الزʮدة في الاستثمار، حيث يعبر المضاعف عن الزʮدة في المداخيل الذي ي
  والإنتاج، الناتجة عن ارتفاع مبالغ النفقات العمومية بحيث أن تغطية هذه النفقات يكون عن طريق الموارد الجبائية.

النفقات العامة  ، إلى أن1936 عام غيل والفائدة والنقود الذي أصدره فيأشار كينز في كتابه النظرية العامة في التش
تقديم تحويلات جديدة أو تخفيض الضرائب يساهم في تقريب الاقتصاد ل استهلاك أو استثمارات عمومية و في شك

  العام دورا كبير في الرفع من الطلب الكلي. لإنفاقل وʪلتالي فان ،الوطني من حالة التشغيل الكامل

  

  

                                       
مداخلة في لجزائر، بن عزة محمد، أʬر برامج الانفاق العام على النمو الاقتصادي تحليل احصائي لأثر برامج الانفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في ا - 1

مؤتمر دولي،  2004- 2001لال الفترة الملتقى الدولي حول تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خ
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  "1المعجل  "أثر خلال من العامة للنفقات المباشرة غير الآʬر. 2
في الطلب على السلع  مار، فالزʮدة المتتاليةيعرف المعجل على أنه أثر زʮدة الإنفاق أو نقصه على حجم الاستث       

   عنهما بمبدأ المعجل.، إن العلاقة بين هاتين الزʮدتين يعبرالاستثماريتبعها طردʮ الزʮدة في  الاستهلاكية
إن زʮدة الدخول يترتب عنها زʮدة في الطلب على السلع الاستهلاكية، وبعد نفاذ المخزون يجد منتجي تلك السلع  -

من ثم زʮدة طلبهم على السلع الاستثمارية من معدات وآلات ة الإنتاج بغرض زʮدة أرʪحهم، و أنفسهم مضطرين إلى زʮد
  ، حيث أن زʮدة الاستثمار يزداد الدخل القومي. يات الإنتاجđدف الاستمرار في عمل
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  الفصل الثاني:خلاصة 
دراسة مسألة النمو الاقتصادي مهمة جدا لأĔا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتمـاعي للدولـة، فهـو مؤشـر يعكـس  إن     

ــة تطــور النشــاط الاقتصــادي، ومــدى الارتبــاط ʪلعوامــل الأ اتجــاه خــرى الاقتصــادية او غــير الاقتصــادية مــن ماليــة، اجتماعي
وسياســـية، مثـــل عوامـــل الإنتـــاج كالعمـــل، رأسمـــال المـــادي والبشـــري، التقـــدم التكنولـــوجي. هـــذه العوامـــل تـــرتبط مـــع النمـــو 

عيـار الإنفــاق مالإقتصـادي ʪلتـأثير الإيجـابي والسـلبي، ولـذا فعمليــة تقـديره تخضـع Đموعـة مـن المعــايير مثـل: معيـار الـدخل، 
 وغيرها من المعايير.

وللوصـول ʪلنمــو الاقتصــادي الى درجــة كبــيرة مــن الارتفــاع فــإن ذلـك بمــدى قــدرة الدولــة علــى الانفــاق العــام أي كميــة       
النفقات التي تسخرها الدولة للإنفاق في شتى اĐالات خاصة منها القطاعات التي تكون فيها متأخرة في إنجاز مشاريعها، 

يكـون Ϧثـير الإنفـاق العـام علـى النمـو الاقتصـادي في المتغـيرات الاقتصـادية مثـل: النـاتج الـوطني، الاسـتهلاك الـوطني  حيث
  وإعادة توزيع الدخل الوطني.

لذا كان لزاما على الدولة الجزائرية إيلاء أهمية كبرى لمسألة النمو الاقتصادي، حيث ما فتأت تضع مخططـات طويلـة أو 
مــن أجــل تحقيــق معــدلات نمــو مســتقرة وجيــدة، وهــذا منــذ الاســتقلال إلى غايــة وقتنــا الحاضــر، حيــث في متوســطة المــدى، 

مـن أجـل تحقيـق  ،التي عرفت إنفاقا كبـيرا لم تعرفـه الدولـة الجزائريـة مـن قبـل 2014-2001قتصر على فترة هذه تدراستنا 
  .معدلات نمو مرتفعة
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  تمهيد:

 الرئيسي الخيار أĔا اعتبار على النامية للدول الكبرى الرهاʭت إحدى الاقتصادية التنمية لةمسأ تزال ولا كانت لقد      
 النمو النامية الدول وضعت المنطلق هذا المنشودة، من والاجتماعية الاقتصادية التنمية لتحقيق التخلف من للتخلص

 على والبرامج والخطط السياسات رسمت ذلك سبيل وفي الأول، قضيتها خاص كلبش الاقتصادية النموو  عام بشكل
  .الهدف هذا لتحقيق والبشرية والمالية المادية الموارد لها وخصصت وتوجهاēا، فلسفتها اختلاف

 التي الأمنية وكذا ةوالسياسي والمالية الاقتصادية الأزمة عن الموروث التنمية في الحادث التأخر ذلك ولتدارك الجزائر ففي     
 اقتصادي إنعاش لسياسة الجزائر اعتمدت 2001 سنة فمنذ .جديد من والنمو الاستثمار حركية وبعث البلاد، đا مرت

 في المستمر التحسن عن الناتجة الخارجية المداخيل في وفرة ظل في التاريخ، هذا وحتى الاستقلال منذ مثيل لها يسبق لم
 برʭمج انطلقت مع العمومية للاستثمارات برامج عبر وذلك للبرميل، دولار 150 من أكثر لىإ وصلت النفط التي أسعار
التنمية  برʭمج وأخيرا 2009-2005 النمو لدعم التكميلي ʪلبرʭمج مرورا 2004- 2001 الاقتصادي الإنعاش دعم

   .الاقتصادي النمو توطيد أو ما يعرف ببرʭمج 2014-2010الخماسي 

 ساس تم التطرق في هذا الفصل إلى:على هذا الأو 

  2004 -2001المبحث الأول: برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي  -1

     2009- 2005المبحث الثاني: البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  -2

 2014 -2010برʭمج التنمية الخماسي المبحث الثالث:  -3
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  2004 -2001صادي المبحث الأول: برʭمج دعم الإنعاش الاقت 

مع النمو البطيء في الدولة بسبب مداخيله المرتفعة، و إن الارتفاع المسجل في أسعار البترول أدى إلى زʮدة إيرادات 
مختلف القطاعات وجب على الحكومة التوسع في الإنفاق العام من أجل تحريك عجلة التنمية، حيث عملت الحكومة 

حتى تتمكن من  2004-2001الاقتصادي خلال الفترة  الإنعاشʭمج دعم على تدارك ذلك من خلال إصدارها لبر 
  :كمايليالمبحث   وقد جاء هذامواكبة التطور. 

  2004-2001 الإنعاش الإقتصاديالمطلب الأول: مضمون برʭمج دعم  -

   2004- 2001 المطلب الثاني: أثر برʭمج دعم الإنعاش الإقتصادي -

  :وأهدافه 2004- 2001 الإقتصادي نعاشالإبرʭمج دعم  ضمونالمطلب الأول: م

إن الانخفاض المسجل في معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة من جهة، وزʮدة موارد الدولة من جهة أخرى أدى 
هو أول برʭمج تنمية في الألفية الثالثة، đدف دفع عجلة و  2001ي سنة إلى تبني الدولة لبرʭمج دعم الإنعاش الاقتصاد

  تنشيط الطلب في السوق.  وتحفيز المؤسسات الوطنية و  تصاديالنمو الاق

  البرʭمج:مضمون  -1

تمحور هذا الاجتماع حول دراسة برʭمج ، و 20011أفريل  25 بتاريخاجتمع مجلس الوزراء برʩسة رئيس الجمهورية 
ذلك سنوات. و  4 ار دج وذلك على مدارملي 525المتوسط، حيث خصص له مبلغ على المدى القصير و  الإنعاشدعم 

فروعها، ودعم الموارد  المرافق العمومية بمختلفن أجل النهوض ʪلاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للسكان و م
  البشرية. المحلية و 

كما هو موضح   ،ينقسم بدوره إلى قطاعات ʬنوية رئيسية، كل قطاع أربعة قطاعاتتم تقسيم برʭمج دعم الانعاش إلى 
 والي:في الجدول الم

 

  

                                       
    :، متوفر في12.45على الساعة:  2016مارس  ʫ ،25ريخ الولوج 2001أفريل  25لمنعقد يوم الاربعاء للجمهورية الجزائرية ا بيان اجتماع مجلس الوزراء - 1

  

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm  
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   -الوحدة مليار دج -               2004-2001: برʭمج دعم الانعاش الاقتصادي 01جدول رقم 

 السنوات                        
  القطاعات                     

النسبة    اĐموع  2004  2003  2002  2001
% 

  40.1  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية
  38.8  204.5  6.5  53.1  70.2  71.8  بشريةتنمية محلية و 

  12.4  65.4  12.0  22.5  20.3  10.6  الصيد البحريدعم قطاع الفلاحة و 

  8.6  45.0  -  -  15.0  30.0  دعم الإصلاحات
  100  525  20.5  113.9  185.9  205.4  اĐموع

Source : www.bank-of-algeria.dz  

  2004- 2001لبرʭمج دعم الانعاش الاقتصادي  ةالسنوي ةالمالي اتصص: يوضح توزيع المخ01الشكل رقم
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    اعتمادا على بياʭت الجدول الطلبةالمصدر: من إعداد     
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  تحليل الجدول:

تدة ما لدعم الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة المم الاستثمارية لمخصصاتمن خلال اجدول أعلاه والممثل بيانيا ل
  :أن نجد 2004- 2001بين 

مليار  210.5الهياكل القاعدية حيث استفاد هذا القطاع من كبيرة لقطاع الأشغال العمومية و   أهميةالحكومة أعطت  -1
كومة عازمة على هذا ما يدل على أن الحمج، و المبالغ المخصصة لهذا البرʭ إجماليمن  %40.1 ما نسبتهدج أي 

 .لتدارك النقص الحاصل فيه طويرهتالنهوض ʪلقطاع و 

مليار دج أي  204.2المبالغ المخصصة بمقدار  إجماليالبشرية فاحتل المرتبة الثانية من حيث أما قطاع التنمية المحلية و  -2
كذلك مواكبة تطور اĐتمعات،  لظروف المعيشية لأفراد اĐتمع و ، جاء هذا القطاع من أجل تحسين ا%38.8بنسبة 
  عصرنتها.تطوير هياكل الخدمات العمومية و  وية بين مناطق الوطن، ēيئة المحيط،على الجه القضاء

من  %12.4وبنسبة وصلت إلى  دج،مليار  65.4الصيد البحري بمبلغ تبة الثالثة فنجد قطاع الفلاحة و أما في المر  -3
ت إنشاء المستثمراعيم الفلاحين و الاقتصادي، جاء هذا القطاع من أجل تد الإنعاشالمبالغ المخصصة لبرʭمج دعم  إجمالي

الوصول للمنافسة ائي و الغذتحقيق الأمن تحقيق الاكتفاء في هذا القطاع و  تجهيزها من أجلالفلاحية الصغيرة والمتوسطة و 
  كانت داخليا أو خارجيا، كما جاء أيضا برʭمج التنمية الريفية đدف التقليل من النزوح الريفي. سواء

مة إدخال عدة قتصادي في الجزائر من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي أوجب على الحكو إن تغير النظام الا -4
ثم القدرة  منالتكيف معه و بشتى مجالاته الحاصل في العالم و ذلك من أجل مواكبة التطور  ،سياسيةإصلاحات اقتصادية و 

الذي خصص  برʭمج دعم الانعاش الاقتصادي فهذا ما أطلق عليه مصطلح دعم الإصلاحات في ،على المنافسة الدولية
  المبالغ المخصصة للبرʭمج.  إجمالي من % 8.6هذا ما نسبته مليار دج و  45له مبلغ 

  :  ʭ1مجبر الأهداف  -2

  جاء البرʭمج لتحقيق جملة من الأهداف نذكر منها: 

  .تحقيق رفاهية اĐتمعة عن طريق خلق مناصب شغل جديدة و التقليل من البطال -

  عصرنة مختلف نواحي الحياة عبر إدخال التكنولوجيا الجديدة عليها. -

                                       
    :، متوفر في15.22عة: على السا 2016مارس  25للجمهورية الجزائرية، ʫريخ الولوج  برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي، رʩسة - 1

http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite.htm  



  
  2014 -2001الإنفاق العام في الجزائر وأثره على النمو الاقتصادي بین الفترة    الفصل الثالث               

 

45 
 

  الإنتاج.وفير المناخ المناسب للاستثمار و الخاص من أجل تالنهوض ʪلقطاع العام و  -

  .1العجزةقديم المساعدة للطبقات للفقراء والمعاقين و تليل الفوارق بين طبقات اĐتمع و تق -

فية من خلال دعم الحكومة لها ومحاولة التخفيض من النزوح الريفي وتنشيط القطاع الفلاحي رد الاعتبار للمناطق الري -
  تشجيع التنمية وإنشاء مشاريع ēيئة المحيط وتحسين هياكل الخدمة العمومية.

  التشجيع على المنافسة فيما بينها.التوازʭت الجهوية بين المناطق و المحافظة على  -

  مختلف القطاعات. زʮدة معدلات النمو في -

  :2004- 2001الاقتصادي  الإنعاشالمطلب الثاني: أثر برʭمج دعم 

الرفع من  الأثر الكبير والايجابي في 2004-2001في الفترة الممتدة من الاقتصادي  الإنعاشلقد كان لبرʭمج دعم    
  .برامجوالذي كان الهدف الأساسي لهذه ال في مختلف القطاعات معدلات النمو الاقتصادي،

  :معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية .1

في الفترة السابقة  مما حققته، وهو أعلى %4.8بلغ متوسط معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المعنية 
 ، كما هو ملاحظ في الجدول التالي:%3.2والذي بلغ  1995-2000

  %الوحدة       2004- 2001خلال الفترة  الاقتصادي: معدلات النمو 02 رقمجدول 

  السنوات                         
                       البيان

2001  
  

2002  2003  2004  

  3.3  8.8  3.7 1.6-  معدل النمو داخل قطاع المحروقات
  6.2  5.9  5.2  5.0  خارج قطاع المحروقات معدل النمو

  5.2  6.9  4.7  2.4  الخام الحقيقي الداخليمعدل نمو الناتج 
  

algeria.dz-of-www.bankSource :  

                                       
  203  ص، بق ذكرهمرجع سبودخدخ كريم،  - 1
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أن معدلات نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي عرفت تحسنا ملحوظا ابتداء من  من خلال الجدول السابق يتبين لنا       
 %4.7إلى  2001نة س % ʫ2.4ريخ تنفيذ برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي، حيث ارتفعت من  بداية 2001سنة 
 الارتفاع بشكل أساسيهذا ، ويرجع %5.2إلى  2004 ةلكنها تراجعت سن، 2003سنة  % 6.9ثم  2002سنة 

أما معدلات النمو داخل قطاع المحروقات فسجلت هي الأخرى ارتفاعا ، المحروقاتالى الطفرة النوعية التي عرفتها أسعار 
ه الجزائر من موارد طبيعية هائلة، من حديد بعكس ما تزخر لا ي، وهذا 2004-2001طوال الفترة متواضعا 

وفوسفات، واراضي خصبة يمكن استصلاحها لتحقيق اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية، وهذا يدل على عدم استغلالها 
 ʪلشكل الأمثل واعتماد الجزائر على مورد واحد وهو البترول.

  :1عاتمختلف القطا أثر الانفاق العام على .2

لال الأغلفة المالية الهامة التي خصصت لكل قطاع من القطاعات المختلفة في الجزائر في إطار برʭمج من خ
، كما القطاعاتهذه في رفع معدلات النمو الاقتصادية لمختلف  ساهم ذلك 2004- 2001 دعم الإنعاش الاقتصادي
  هو وارد في الجدول التالي:

 %الوحدة    طاعية               قجدول يمثل معدلات النمو ال: 03 الشكل رقم

  2001  2002  2003  2004  

  3.3  8.8  3.7 1.6-  المحروقات

  3.1  19.7  - 1.3  13.2  الفلاحة
  - 1.0  0.6  6.1  - 2.8  المناجم

 5.8 6.6 4.3 5.0  الطاقة والمياه

 - 1.3 3.5 - 1.0 - 1.0  صناعات مصنعة
 2.5 2.9 6.6 3.0  صناعات القطاع الخاص

 8.0 5.5 8.2 2.8  ةبناء واشغال عمومي

 7.7 4.2 5.3 3.8  خدمات خارج الإدارة العامة
 4.0 4.5 3.0 2.0  خدمات الإدارة العامة

 10.2 2.3 16.7 4.8  حقوق وضرائب على الواردات

algeria.dz-of-www.bankSource :   

                                       
  209 ص ،ابقمرجع سبودخدخ كريم،  - 1
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 :قطاع الفلاحة -

ية المرصودة لقطاع الفلاحة إلا أن معدلات النمو في ها القطاع عرفت تذبذʪ صعودا ونزولا، رغم المبالغ المال 
مليار دج لم يكن كافيا لتحقيق Ĕضة في قطاع الفلاحة، والذي كان يعول عليه لتحقيق  55.9حيث أن مبلغ 

إلى  2001سنة  %13.2و يقارب الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية والحد من اللجوء إلى الاستيراد، فمن معدل نم
ويعود السبب في ذلك إلى الظروف المناخية، ومع تحسنها عاودت معدلات  2002سنة  %-1.3معدل يقارب 

  .2004لكنها تراجعت مرة أخرى سنة  %19.7وصلت حتى  2003النمو في قطاع الفلاحة التحسن سنة 

  الأشغال العمومية:البناء و قطاع  -

عاد هذا ʪلإيجاب على معدلات نموه، ويرجع سبب الاهتمام  ،استفادت من أكبر دعم مالي يعد من القطاعات التي
đذا القطاع وتخصيص مبالغ هامة له في إطار دعم الإنعاش الاقتصادي إلى كونه من أهم القطاعات التي يعول عليها 

للإنفاق الكبير إرتفع معدل  ونتيجة 2001سنة  % 2.8لتحقيق تطور في الجزائر، حيث عرفت نسبة نمو تقدر بـ: 
بسبب الزلزال الذي عرفته الجزائر في ماي  %5.5، لكنه إنخفض إلى %8.2النمو في السنة الموالية ووصل إلى نسبة 

وهذا يدل على أن قطاع البناء والأشغال العمومية  % 8.0حتى وصل إلى نسبة  2004، وعاود النمو في سنة 2003
  ام الذي أقره برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي.استفاد كثيرا من الانفاق الع

  قطاع الصناعة: -

عكس القطاع السابق لم يعرف قطاع الصناعة نموا هاما بل سجل تدني في نموه خلال سنوات برʭمج دعم الإنعاش 
، بسبب عدم إهتمام الدولة بقطاع الصناعة العمومية، خاصة مع إفلاس المؤسسات 2004-2001الاقتصادي 

  تها.الدولة إلى خصخص ة وتراكم ديوĔا واتجاهالعمومي

  قطاع الخدمات: -

شقيه خدمات خارج الإدارة العامة او خدمات الإدارة العامة وسبب هذا  عرف قطاع الخدمات نموا هاما سواء في
ات الحاصلة النمو هو إهتمام الدولة بقطاع النقل والاتصالات التي خصصت لهما مبالغ مالية هامة من أجل مواكبة التطور 

  على مستوى العالم، ومؤشرات نمو هذا القطاع تدل على ذلك والواردة في الجدول السابق.
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  :1تقييم البرʭمج -3

  :انسبق يمكن القول  من خلال ما

يؤثر على نمو الناتج المحلي إلا من خلال  لم 2004و 2001بين الفترة  برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي في الجزائر ما -
نمو معتبرا ساهم في توليد دول جديدة،  فبحكم أن هذا القطاع عر  ه لقطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية،مخصصات
قطاع الفلاحة فقد ساهم بشكل ضئيل في ارتفاع نمو الناتج المحلي  نمو الناتج المحلي الحقيقي، أما بخصوص ʪرتفاعسمحت 

لي، وسبب هذا النمو الضئيل يعود إلى الظروف المناخية رغم الإنفاق العام رغم أنه قطاع ذو ʭتج مباشر في الاقتصاد المح
  والهام المخصص لقطاع الفلاحة.

متعددة  الأزمة بعد جاء كونه ،2أولى عناية خاصة للتنمية البشرية في الجزائر الاقتصادي الإنعاش دعم أن مخطط كما  -
 المؤشرات مختلف في صياغة السلبي الأثر ʪلغ لها كان ات، هذه الأزمةالتسعين عشرية مدار على الجزائر عرفتها التي الأبعاد

 البالغة الأهمية إيلاء الفترة هذه خلال ببرامج التنمية جليا كان ذلك الألفية، من أجل بداية مع الجزائر في الاجتماعية
والبحث  العالي التعليموقطاع  بيةالتر  علقطا  ʪلغة أهمية الاقتصادي الإنعاش دعم مخطط حيث أولى، الاجتماعي للبعد

لكن أثر هذه النفقات لا تظهر على الناتج المحلي البشرية،  التنمية أركان أهم م منكوĔ  المهني التكوين قطاعو العلمي 
بشكل مباشر وعلى المدى القصير، لأن الهدف الأساسي هو تكوين رأس المال البشري، وإصلاح الهيئات والإدارات 

  3ستثماري.وتطوير المناخ الا

، وهو ʭجم عن عمليات 2004إلى  2001انخفاض نسبي حيث تراجعت إلى النصف من معدلات البطالة عرفت  - 
التوظيف في الإدارات العمومية بصفة رئيسية وعن الانتعاش الاقتصادي خلال فترة تنفيذ البرʭمج، مما ساهم في تحقيق 

ة أخرى فإن عدم الوصول إلى معدلات بطالة منخفضة راجع إلى معدلات نمو مقبولة خارج قطاع المحروقات، ومن جه
  انعدام جهاز إنتاجي قادر على مجاđة الزʮدة في الطلب المحلي.

                                       
-2001مج التنمية الخماسي على النمو الإقتصادي برʭالإقتصادي والبرʭمج التكميلي لدعم النمو و  الإنعاشصالحي ʭجية، مخناش فتيحة، أثر برʭمج دعم  - 1

المستديم، مداخلة في الملتقى الدولي حول تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل أفاق النمو الإقتصادي الفعلي و نحو تحدʮت  2014
  13-12ص ، 2013مارس  11/12، 1سطيف مؤتمر دولي، جامعة  2004- 2001والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

حول تقييم أثر  مداخلة في الملتقى الدولي، 2014-2001بلعاطل عياش، نوي سميحة، آليات ترشيد الانفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر  - 2
  2013مارس  11/12 ،1مؤتمر دولي، جامعة سطيف 2014- 2001قتصادي خلال الفترة برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار والنمو الا

  10ص 
  210بودخدخ كریم مرجع سابق، ص  - 3
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إلى  2001مليار دولار سنة  17.96الصرف تحسن كبير خلال فترة البرʭمج حيث قفز من  احتياطيشهد  -
ــــ:قياسية قدرت ب ، محققا بذلك نسبة ارتفاع2004مليار دولار سنة  43.11 هذا بفضل ارتفاع أسعار و  %140 ـــ

  .النفط في السوق العالمية

 33.65مع الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعت المديونية الخارجية للجزائر حيث انتقلت من  -
سات جديدة مدت على سيا، كما أن الجزائر اعت2004مليار دولار عام  21.44إلى  1996مليار دولار سنة 

   لإصلاح الوضع الخارجي.

  :2009- 2005 المبحث الثاني: البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي

دولار ومع توقع  39حيث بلغ سعر البترول  ،20041مليار دج سنة  43إن ارتفاع احتياطي الصرف إلى قرابة 
مواصلة الإنفاق العام وضعت برʭمج جديد من أجل مواصلة الارتفاع المستمر في الأسعار وفي إطار سعي الدولة إلى 

على هذا الأساس تم و  .2004-2001الاقتصادي  الإنعاشتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي جاءت في برʭمج دعم 
  التطرق في هذا المبحث إلى: 

  .2009-2005البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  مضمونالمطلب الأول:  -

  .2009-2005طلب الثاني: أثر البرʭمج التكميلي على النمو الاقتصادي الم -

  وأهدافه: 2009-2005البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  مضمونالمطلب الأول: 

، كما يعتبر البرʭمج 2009إلى  2005) سنوات من 05امتد برʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي لمدة خمس (
  النمو برʭمجا غير مسبوق في ʫريخ الجزائر من حيث قيمته. التكميلي لدعم

  

  

  

   

                                       
  219، ص 2015بوعكاز إيمان، أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د، جامعة ʪتنة،  - 1
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  مضمون البرʭمج: -1

  مليار دج وقد تم توزيع المبلغ على عدة قطاعات، كما هو موضح في الجدول: 4202.7 يقارب خصص للبرʭمج مبلغ

  يار دجالوحدة: مل                2009- 2005برʭمج التكميلي لدعم النمو ال :04قم جدول ر 

  )%النسبة (  المبالغ  

  45.5  1908.5  البشريةية و التنمية المحل
  40.5  1703.1  الهياكل القاعديةالأشغال العمومية و 

  8  337.2  برʭمج دعم التنمية الاقتصادية

  4.8  203.9  عصرنتهابرʭمج تطوير الخدمة العمومية و 
  1.2  50  برʭمج تطوير التكنولوجيا الجديدة للاتصال

  100  4202.7  وعاĐم

، نقلا عن بودخدخ  2بوابة الوزير الأول ص ،2009-2005المصدر: البرʭمج التكميلي لدعم النمو ʪلنسبة للفترة  
 ،الماجستير، مذكرة 2009-2001زائر كريم، أثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي، دراسة حالة الج

    203 ، ص2010

  تحليل الجدول:

  حظ أن:من الجدول نلا

المبالغ المالية  إجماليمن  45مليار دج، أي بنسبة  1908.5: خصص له مبلغ البشريةقطاع التنمية المحلية و  -1
مليار  555ن الأولوية بمبلغ هو أكبر غلاف مالي، حيث احتل قطاع السكة لبرʭمج دعم النمو الاقتصادي و المخصص

ما يؤدي ʪلانعكاس إيجاʪ على عنصر العمل. أما قطاع  هووف المعيشية للسكان و ذلك من أجل تحسين الظر دج و 
ف للتمدرس في مليار دج، من أجل المساعدة في خلق أحسن الظرو  399.5التعليم فخصص له مبلغ كبير يقدر بحوالي 

  الجامعات.شكل بناء المدارس و 

مليار دج  250يث خصص مبلغ لجنوبية حالمناطق االهضاب العليا و  البشرية لم يغفل تنمية مناطقإن قطاع التنمية المحلية و 
  مليار دج. 200برامج التنمية البلدية بمقدار لها، و 



  
  2014 -2001الإنفاق العام في الجزائر وأثره على النمو الاقتصادي بین الفترة    الفصل الثالث               

 

51 
 

الهياكل القاعدية فقد واصلت الحكومة سعيها لتطوير القطاع من خلال يما يخص قطاع الأشغال العمومية و أما ف -2
حيث حاز قطاع الأشغال المبالغ  إجماليمن  %40.5صلت إلى مليار دج، وبنسبة و  1703.1لمبلغ تخصيصها 
الهياكل القاعدية، يليه كل من جل مواصلة تحسين البنى التحتية و ذلك من أمليار دج و  1300النقل على مبلغ العمومية و 

  مليار دج. 10.5مليار دج، ثم قطاع التهيئة العمرانية بحوالي  393قطاع المياه بمبلغ 

مليار  312 المبالغ، منها إجماليمليار دج من  337.2مبلغ  لضمان مواصلة التنمية الاقتصادية خصصت الحكومة -3
  تحسين المنافسة.جو مناسب للاستثمار و ن أجل خلق ، ذلك مالصيد البحريدج في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية و 

له ذلك لما تمثمليار دج، و  7.2صت الحكومة مبلغ المتوسطة فقد خصها إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة و في إطار سعي
  توفير مناصب الشغل.وسطة في تحقيق النمو الاقتصادي و المتؤسسات الصغيرة و الم

من  %4.8مليار دج، أي مانسبته  203.9عصرنتها فقد حاز على مبلغ تطوير برʭمج الخدمات العمومية و أما  -4
ʭمج، حيث ينقسم هذا البرʭمج إلىاجمالي المبالغ المخصصة للبر:  

  مليار دج. 99الذي خصص له مبلغ ة و يالداخلقطاع المالية و  -

  مليار دج. 88.6الذي خصص له مبلغ قطاع المالية والتجارة و  -

  مليار دج.     16.3الحديثة للاتصال  قطاع البريد والتكنولوجيا -

من  %1.2مليار دج، أي ما نسبته  50فيما يخص برʭمج تطوير التكنولوجيا الحديثة فقد خصصت الحكومة مبلغ  -5
  المبالغ لغرض فك العزلة عن المناطق النائية. اليإجم

  : 1أهداف البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي -2

  لى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها:هذا البرʭمج إ سعى

هي من بين الأهداف الرئيسية التي كانت تعول الحكومة على تحقيقها من أجل سيع المرافق العامة وعصرنتها: و تو  -
سين المستوى المعيشي لأفراد اĐتمع. خاصة أن الأوضاع المعيشية في فترة التسعينات كانت جد متدهورة سواءا من تح

  الخدمات العمومية.ما انعكس سلبا على سير المرافق و الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية هذا 

                                       
  202 :، صع سبق ذكرهبودخدخ كريم، مرج - 1
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من خلال تسهيل عملية المواصلات تطوير النشاط الإنتاجي  تطوير الهياكل القاعدية: فالبنى التحتية لها دور هام في -
  عوامل الإنتاج.انتقال السلع والخدمات و و 

المتمثلة في الندرة عن طريق تحسين يجنب أكبر المشكلة الاقتصادية و  تطوير الموارد البشرية: إن تطوير الموارد البشرية -
ا الحديثة على القطاع، فالموارد البشرية تعتبر من أهم الموارد إدخال التكنولوجيوى التعليمي والمعرفي للأفراد و المست

  الاقتصادية.

ل العصرنة في تحديث الاقتصاد: من خلال المبلغ المخصص لهذه العملية نجد أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة من أج -
  الاتصال.التكنولوجيا الحديثة، الإعلام و  لعل أبرزهاشتى مناحي الحياة و 

هو و ، للبرʭمج التكميلي لدعم النمونمو الاقتصادي: يعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف النهائي ال معدلرفع  -
  الهدف الأساسي لكل القطاع.

 2009-2005المطلب الثاني: أثر البرʭمج التكميلي على النمو الاقتصادي 

  :لقد أثر البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي Ϧثيرا ايجابيا كالآتي

  :2009- 2005تطور النمو الاقتصادي في الجزائر  -1

  :إن هذا البرʭمج ساهم بشكل كبير في تطور معدلات النمو الاقتصادي كما هو موضح في الجدول التالي

   %الوحدة       2009-2005معدلات النمو الحقيقي خلال الفترة : 05جدول رقم

  2005  2006  2007  2008  2009  

  6  2.3-  0.9-  2.5- 5.8  اع المحروقاتمعدل النمو داخل قط

  9.3  6.1  6.3  5.6  4.7  خارج قطاع المحروقات معدل النمو
  2.4  2.4  3  2  5.1  معدل نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي

  

algeria.dz-of-www.bankSource:  
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        2009- 2005يقي خلال الفترة : يوضح معدلات النمو الحق02الشكل رقم
  

-4

-2
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معدل النمو داخل قطاع المحروقات 

معدل النمو خارج قطاع المحروقات

معدل نمو الناتج المحلي الخام 
الحقیقي

  

  على بياʭت الجدول اعتمادا الطلبةالمصدر: من إعداد 

 :تحليلال

  والرسم البياني: الجدول خلال لاحظ منن

-  أن معدل النمو داخل قطاع المحروقات شهد أكبر تراجع له خلال فترة البرʭمج التكميلي لدعم النمو بمقدار 
شهد ارتفاع ملحوظ حتى  2009 في سنةاستمر هذا التراجع في السنتين المواليتين، غير أنه ، و 2006 سنة 2.5%

  . %6وصل إلى 

لسنة الأخيرة من فترة في ا %9.3هو في ارتفاع مستمر بلغ و  2005سنة  ذا النمو خارج قطاع المحروقات فمنأم
خارج قطاع المحروقات كالصناعة والفلاحة والأشغال  ة القطاعاتيعود هذا التحسن إلى دعم الدولة لكافالبرʭمج و 
سعي الحكومة إلى تطوير القطاع  أيضا في إطارتمل في أسعار المحروقات، و ذلك لمواجهة أي انخفاض محالعمومية و 

  عصرتنه.و 

هو ما أثر سلبا و  الذي كان داخل قطاع المحروقات إن ارتفاع معدلات النمو خارج قطاع المحروقات لم يغطي الانخفاض
  على معدلات النمو المحلي، وبعض القطاعات الأخرى.
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     2009 -2005معدلات النمو القطاعية في الجزائر  -2

تباين ملحوظ كما هو موضح في الجدول  2009- 2005القطاعية في الجزائر خلال الفترة شهدت معدلات النمو 
 الموالي:

  %الوحدة               2009-2005في الجزائر  معدلات النمو القطاعية :06جدول رقم   

  2005  2006  2007  2008  2009  
  6.2 5.3-  5  4.9  1.9  الفلاحة

  3.5  1.9 3.9-  2.2-  4.5-  صناعة عمومية

  2.3  -  3.2  2.1  1.7  صناعة القطاعات الخاصة
  10.2  9.8  9.8  11.6  7.1  الأشغال العموميةالهياكل القاعدية و 

  6.7  7.8  6.8  6.5  6.0  عامةالإدارة الخدمات خارج 

  7.0  8.4  6.5  3.1  3.0  خدمات الإدارة العامة
  

Source: www.bank-of-algeria.dz  

  الجدول:تحليل 

القطاع الفلاحي ضعيف المرودية، بينما حقق قفزة نوعية في السنتين المواليتين بمعدل  كان  2005نلاحظ أنه في سنة     
بسبب الجفاف الذي حصل في الجزائر في تلك  -5.3%حقق عجز بمقدارفقد  2008، أما سنة %5نمو وصل إلى 

  .%6.2فقد ارتفع معدل النمو في القطاع  2009الفترة، أما سنة 

  2009 سنة %3.5نظرا لتحسن مؤشرات القطاع الصناعي فقد حقق القطاع نسبة نمو معتبرة حيث بلغت و 

، وذلك من أجل تحقيق 2009سنة  %10.2لنمو حتى بلغ الأشغال العمومية فواصل اأما قطاع الهياكل القاعدية و 
  التقليل من البطالة.لمتمثل في تحسين البنى التحتية والنهوض ʪلمنشآت القاعدية وتوفير مناصب الشغل و اأهداف القطاع و 

واص في خلال استثمار الخالأخير نجد إن قطاع الخدمات أيضا استفاد من البرʭمج التكميلي لدعم النمو خاصة من  في
إلى دعم  راجعهذا و  2008سنة  ē8.4%يئة المناخ المناسب لهم، أما الإدارة العامة فقد وصل النمو đا إلى القطاع و 

  الحكومة للقطاع وعصرتنه.
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   2009- 2005علاقة النفقات الحكومية ʪلنمو الاقتصادي في الجزائر  -3

كومة في مواصلة سياسة الإنفاق العام لتحقيق ساعد الح 2008- 2005إن ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة 
الجدول الموالي يوضح علاقة النفقات الحكومية ʪلناتج اب على الناتج الداخلي الخام، و أهداف البرʭمج، ما عاد ʪلإيج

  الداخلي الخام.

  ار دجالوحدة ملي .2009-2005الناتج الداخلي الخام في الجزائر يوضح النفقات الحكومية و  :07مجدول رق

  النفقات الحكومية/الناتج الداخلي الخام  الناتج الداخلي الخام  النفقات الحكومية  

2005  2052.2  7563.6  0.271  
2006  2453  8520.6  0.288  

2007  3108.5  9306.2  0.334  

2008  4175.8  10993.8  0.380  
2009  4246.3  9968  0.426  

  

algeria.dz-of-www.bankSource:   

  تحليل الجدول:

  نلاحظ من الجدول السابق أن:

كان متزايدا   2009-2005الإنفاق العام خلال فترة تطبيق مخطط الدعم التكميلي للنمو الاقتصادي      
اين وصل مبلغ الإنفاق  2009إلى  2005مليار دج سنة  2052.2خلال سنوات هذا البرʭمج، فمن مبلغ 

مليار دج، وفي مقابل هذا الانفاق الكبير كان النتاج الداخلي الخام متزايدا هو الآخر  4246.3العام إلى 
الازمة  عرف تراجعا بسبب 2009، لكن في سنة 2008إلى  2005بصورة منتظمة وهذا التزايد كان من 

  المالية التي عرفها العالم.
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  :1تقييم البرʭمج -4

في  %4.7في تحسن نسبي ملحوظ مقارنة ʪلنمو الإجمالي إذ تراوح معدله بين  طاع المحروقاتيبدو أن النمو خارج ق -
وهي أعلى نسبة، وبذلك يمكن القول مبدئيا أن النمو  2009في سنة  %9.3ووهي أدنى نسبة  2005سنة 

 ،ʪوأنه 2005إلا في سنة  %5لم ينزل تحت  وأن معدلهالاقتصادي في الجزائر خارج قطاع المحروقات لم يعرف تدبد ،
المحاصيل الزراعية  وذلك بسببإلى أعلى نسبة له  2009، ليصل في سنة 2006من سنة  ابتداءسجل تزايدا ملحوظا 

  مليون قنطار. 6.2ب  والذي قدر 2009-2008لموسم 

الأشغال العمومية  عوخاصة قطا العمومية لعبت دورا هاما في تحسن النمو خارج قطاع المحروقات  الاستثماراتكما أن   -
في المتوسط خلال  %6.4في المتوسط خلال الفترة)، يليه كل من قطاع الفلاحة (بمعدل نمو  %8بمعدل نمو والبناء (
  في المتوسط خلال الفترة). %6.3(بمعدل نمو  وقطاع الخدماتالفترة)، 

، حيث أن نقطة الضعف التنمية الشاملةو لايعول عليه كثيرا في مجالي التشغيل و  ذلك فإن هذا النمو يبقى هشاومع  -
الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات تبقى متمثلة في القطاع الصناعي، حيث كانت نسبة النمو المتوسطة 

ضعيفة اتج المحلي الخام تبقى متذبذبة و بذلك فإن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في النو  %2.6خلال الفترة في حدود 
 على الرغم من ان هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في مختلف الاقتصادʮت نسبيا

ــــث  2014-2010برʭمج التنمية الخماسي  :الثالث المبحـ

يندرج هذا البرʭمج ضمن ديناميكية إعادة الإعمار الـوطني الـتي انطلقـت أول مـا انطلقـت قبـل عشـر سـنوات، بـبرʭمج 
، علـــى قـــدر المـــوارد الـــتي كانـــت متاحـــة وقتـــذاك. وتواصـــلت 2001ذي تمـــت مباشـــرته ســـنة دعـــم الإنعـــاش الاقتصـــادي الـــ

الــذي تـــدعم هـــو الآخـــر ʪلــبرامج الخاصـــة الـــتي رصـــدت لصـــالح ولاʮت  2009-2005 الديناميكيــة هـــذه بـــبرʭمج فـــترة
الخمـس الماضـية مـا  العليا وولاʮت الجنـوب، وبـذلك بلغـت كلفـة جملـة عمليـات التنميـة المسـجلة خـلال السـنوات الهضاب
  تزال قيد الإنجاز. مليار دج من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي ما 17.500يقارب 

كفيـل برفـع مسـتوى المعيشـة للمـواطنين إلى   2014-2010فهل ضخامة المبلغ الذي رصـد لـبرʭمج التنميـة الخماسـي 
  لمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية؟أحسن مستوى؟ وهل هذا الحجم المالي الثقيل من شأنه تسريع إنجاز ا

  

                                       
 153 :ص ،جامعة قاصدي مرʪح، ورقلة 10/2012محمد مسعي، سياسة الإنعاش الإقتصادي في الجزائر وأثره على النمو، مجلة الباحث، عدد  - 1   
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  محتوى البرʭمج وأهدافه. المطلب الأول:

ه،  1431جمــادى الثانيــة  10 بتــاريخ:تــرأس رئــيس الجمهوريــة، الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة، اجتماعــا Đلــس الــوزراء، 
وســنة  2010ة الممتــدة مــا بــين ســنة التنميــة الخماســي للفــتر  ، حيــث تمــت الموافقــة علــى بــرʭمج2010مــايو  24الموافــق 
2014.   

  :1محتوى البرʭمج .1

 21.214مــن النفقــات  2014و 2010يســتلزم بــرʭمج الاســتثمارات العموميــة الــذي وضــع للفــترة الممتــدة مــا بــين 
  اثنين هما: مليار دولار)، وهو يشمل شقين 286مليار دج (أو ما يعادل 

 9.700الحديدية والطـرق والميـاه بمبلـغ  على الخصوص في قطاعات السككاستكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها  -
  مليار دولار). 130مليار دج (ما يعادل 

  مليار دولار). 156حوالي  مليار دج، (أي ما يعادل 11.534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  -

لــى الخصـــوص مـــن % مـــن مــوارده لتحســـين التنميــة البشـــرية، وذلـــك ع 40أكثــر مـــن  2014-2010يخصــص بـــرʭمج 
  خلال:

مكــان بيـــداغوجي  600.000و ʬنويـــة)، 850إكماليــة و 1000نهــا منشـــأة للتربيــة الوطنيـــة (م 5000مــا يقــارب  -
  للتكوين والتعليم المهنيين مؤسسة 300واء للطلبة، وأكثر من مكان إي 400.000جامعي، و

عيـادة متعـددة  377ا متخصصـا ومركبـا صـحي 45مستشـفى و 172منشـأة قاعديـة صـحية، منهـا  1500أكثـر مـن  -
  مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين 70التخصصات، ʪلإضافة إلى أكثر من 

  

  

  
                                       

   :، متوفر في09.25على الساعة:  2016أفريل  ʫ ،10ريخ الولوج 2010ماي  24المنعقد يوم الإثنين  للجمهورية الجزائرية بيان اجتماع مجلس الوزراء - 1
http://www.el-mouradia.dz/arabe/Communiquesara/2010/Com-240510.htm  



  
  2014 -2001الإنفاق العام في الجزائر وأثره على النمو الاقتصادي بین الفترة    الفصل الثالث               

 

58 
 

  :ʪ1لإضافة إلى

الخماسـية، علـى أن يـتم الشــروع في  مليــون وحـدة سـيتم تسـليمها خـلال الفــترة 1.2) وحـدة سـكنية، منهـا 02مليـوني ( -
   2014أشغال الجزء المتبقي قبل Ĕاية سنة 

   .سكن ريفي ʪلكهرʪء 220.000ل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد توصي -

لتحويـل الميـاه، وإĔـاء الأشـغال  منظومـة 25سـدا و 35تحسين التزويد ʪلماء الشروب على الخصـوص مـن خـلال إنجـاز  -
  بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها

 400قاعـة متعـددة الرʮضـات و 160ملعبـا و 80ة والرʮضـة، منهـا منشـأة قاعديـة موجهـة للشـبيب 5.000أكثر من  -
  نزل ودار شباب 200مسبح وأكثر من 

  وكذا برامج هامة لقطاعات اĐاهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال. -

القاعديــة  لمواصــلة تطـوير المنشـآت % مـن مـوارده 40هـذا ويخصـص بـرʭمج الاســتثمارات العموميـة هـذا مـا يقــارب مـن       
  الأساسية وتحسين الخدمة العمومية، وذلك على الخصوص:

وتحـديث شـبكة الطرقـات وزʮدة قـدرات  مليار دج موجهة لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع ϥ3.100كثر من  -
  الموانئ

ــار دج مخصصــة لقطــاع النقــل مــن أجــل تحــديث ومــد شــبكة الســكك 2.800أكثــر مــن  - النقــل  الحديديــة وتحســين ملي
  الهياكل القاعدية ʪلمطارات  مدينة ʪلتراموي)، وتحديث 14الحضري (على الخصوص من خلال تجهيز 

  مليار دج لتهيئة الإقليم والبيئة 500ما يقارب  -

العدالـة وإدارات ضـبط الضـرائب  مليار دج لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع 1.800وما يقارب  -
  عمل.والتجارة وال

  

                                       
  هورية الجزائرية، الرابط السابق.الجم جتماع مجلس الوزراءبيان ا - 1
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مليـار دج  1.500وعلاوة على حجم النشاطات التي سيفيد đا أداة الإنجاز الوطنية، يخصص هذا البرʭمج أكثـر مـن 
  :1خلال لدعم تنمية الاقتصاد الوطني على الخصوص من

  طة. فيه منذ السنة الفار  مليار دج يتم رصدها لدعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تم الشروع 1.000أكثر من  -

منــاطق صــناعية والــدعم العمــومي  مليــار دج لترقيــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن خــلال إنشــاء 150ومــا يقــارب  -
   مليار دج لنفس الغرض 300للتأهيل وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى 

رة مـن قبـل الدولـة مـن أجـل مليـار دج مـن القـروض البنكيـة الميسـ 2.000ستعبئ التنمية الصناعية هـي الأخـرى أكثـر مـن 
  البتروكيمياوية، وتحديث المؤسسات العمومية. إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرʪء وتطوير الصناعة

مليــار دج مــن الــبرʭمج الخماســي لمرافقــة الإدمــاج المهــني لخريجــي  350أمــا تشــجيع إنشــاء مناصــب الشــغل، فيســتفيد مــن 
ـــات إنشـــاء مناصـــب انتظـــار التشـــغيل. الجامعـــات ومراكـــز التكـــوين المهـــني ودعـــم إن شـــاء المؤسســـات المصـــغرة، وتمويـــل آلي

ــائج التســهيلات العموميــة لإنشــاء مناصــب الشــغل إلى الكــم الهائــل مــن فــرص التوظيــف الــتي ســيدرها تنفيــذ  وستضــاف نت
يـين منصـب البرʭمج الخماسي، ويولدها النمو الاقتصادي، كل ذلك سيسمح بتحقيق الهدف المتمثل في إنشـاء ثـلاث ملا

  شغل خلال السنوات الخمس المقبلة.

مليـــار دج لتطـــوير اقتصــاد المعرفـــة مـــن خـــلال دعـــم  250مبلـــغ  2014-2010وعلــى صـــعيد آخـــر، يخصـــص الــبرʭمج 
  البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق العمومية.

 البرʭمج:أهداف  .2

  :2سعى القائمون على هذا البرʭمج الى تحقيق جملة من الأهداف     
 .للثروة الرئيسي المصدر تصبح أن من الجزائرية تمكين المؤسسة أجل من الوطني الاقتصاد تحرير -
 حاجات يةتغط وتحسين النشاطات الاقتصادية انطلاق ϵعادة تسمح التي تلك خاصة القاعدية للمنشآت الاعتبار رد -

 البشرية. الموارد تنمية مجال في السكان
 والمتوسطة. الصغيرة الإنتاج ومؤسسات الفلاحية المستثمرات ترقية -

                                       
  الجمهورية الجزائرية، الرابط السابق. جتماع مجلس الوزراءبيان ا - 1
تقييم  بعنوان: دوليالؤتمر فعاليات المضمن مقدمة ، مداخلة ييم آʬر البرامج الاستثمارية على النمو الاقتصادي في الجزائريعرض وتقمدوري عبد الرزاق،  - 2

   .23 ص ،2013مارس  11/12 ،1سطيف 2014-2001آʬر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والنمو الاقتصادي في الجزائر 
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 والاقتصادية. الاجتماعية الجوانب جميع الإصلاح ليشمل مسار تكثيف -
مـــــــــــــن  ϵ0102-2014مكاĔـا تحقيــق أهـداف المخطــط الخماسـي  أن الجزائـر 1وقـد أكـد الــدكتور عبـد القــادر درʪل

  صارمة ومؤسسات قوية وفعالة تضمن الشفافية وتتفاد خــــــــــــــــــلال الإنفاق الضخم شريطة أن يصاحبه آليات متابعة رقابة
وطني ورفـع مسـاهمة القطاعـات الـللاقتصـاد في القطاعات التي تسـاعد علـى إعطـاء دفـع قـوي  الإستثمارالفساد، داعيا إلى 

  روقات في الدخل الوطني.خارج المح
ال في محاضرته التي ألقاها خــــــلال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني تحـت ــالدكتور عبد القادر درب حيث أوضح

ـــــوان  ـــــداف الكــــبرى للمخطــــط الخماســــي « عنــــ أنــــه مــــن أجــــل ضــــمان نمــــو مســــتديم يجــــب »  2014-2010الأهــــــــــــــــــــ
في القطاعات التي تساعد على إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني وتساعد على تنويع هيكلته من خــــــــــلال رفـع الاستثمار 

مساهمة القطاعات الأخرى خارج المحروقات في الدخل الوطني، وأضاف المحاضر ϥن الاستثمار الأمثـــــــــــــــــــل يكون بتشجيع 
ʪ ــــرفة أو الاقتصــاد الجديـــد الــذي سيســـاعد كمــا قـــال، في تقويــة وتـــدعيم وتكــوين العنصـــر البشــري والاعتنـــاء قتصــاد المعــــــــــ

  .المؤسسات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني
  

  

  أثر البرʭمج وتقييمه: :المطلب الثاني
 على النمو الاقتصادي. هآʬر كان لابد التطرق أولا إلى   2014-2010ماسي لتقييم برʭمج التنمية الخ

  البرʭمج على النمو الاقتصادي:أثر  . 1
تم التطرق إلى معدلات النمو الحقيقية ومعدلات النمو القطاعية  2014-2010لتبيان أثر برʭمج التنمية الخماسي 

  .وعلاقة الإنفاق العام ʪلنمو الاقتصادي خلال فترة البرʭمج

 2014- 2010معدلات النمو الحقيقية في الجزائر خلال . 1.1

ر التي نرى ضرورة مناقشتها، هي مدى مساهمة البرʭمج الخماسي في تحقيق معدلات مهمة من النمو من الأمو    
  هي على النحو التالي: 2014-2010الحقيقية، ووفق تقرير بنك الجزائر، فإن معدلات النمو الحقيقية خلال 

  

  

  

                                       
  متوفر في:  25.13على الساعة  2016افریل  15صوت الاحرار تاریخ الولوج:  جریدة مقال في - 1

 http://sawt-alahrar.net/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=18022  
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 %  الوحدة:                      2014 -2010معدلات النمو الحقيقية خلال فترة: : 08الجدول رقم 

2014 2013 2012 2011 2010  
 داخل قطاع المحروقات  معدل النمو 2.2- 3,2- 3.4- 5.5- - 4.4
 خارج قطاع المحروقات  معدل النمو 6.3 6.1 7.1 7.1 5.6
 معدل نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي  3.6 2.8 3.3 2.8 3.8

 

algeria.dz-of-www.bankSource:   

  نلاحظ من خلال الجدول أعلاه مايلي:

انخفاض في معدل النمو داخل قطاع المحروقات خلال فترة برʭمج التنمية الخماسي بسبب: انخفاض حاد في أسعار  -
 البترول والغاز الطبيعي الذي شهدته الأسواق العالمية للنفط

لوجود عجز في الميزانية تحت Ϧثير  2014-2010ج المحلي الخام الحقيقي خلال فترة تذبذب معدل نمو النات -
الصدمات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول لكن مع هذا الانخفاض تبقى قدرة التمويل للخزينة العمومية معتبرة جدا 

  ʪلنظر الى كمية الادخارات المالية المتراكمة.
روقات لم يشهد أي جديد ʪلمقارنة مع فترة تطبيق برʭمج التنمية الخماسي، بما أنه لم أن معدل النمو خارج قطاع المح -

% منذ إطلاق البرامج التنموية، غير أن هذه النتائج لديها المصداقية الكافية في اĐال الاقتصادي 10يتعدى نسبة 
ذ البرʭمج، فمعدل النمو الاقتصادي للبلد للحكم على طبيعة النمو الاقتصادي في الجزائر، رغم عدم انتهاء آجال تنفي

 الاقتصاد هشاشة اشتدت وقد هذا%، 2.8إلى نسبة  2011%، لينخفض في سنة  3.6ب  2010قدر سنة 
 البترول لأسعار الهائل الانخفاض Ϧثير تحت ، 2014 من الثاني السداسي ابتداء من الخارجية الصدمة تجاه الجزائري

 الاقتصادي للنشاط انتعاشا 2014 سنة شهدت السابقة، السنوات وتيرة من أقل بوتيرة ولو ،واستمرار الركود الإقتصادي
يقدر  المحروقات، ʪلفعل خارج النمو أداء  بتراجع يتميز وضع في 2013في  ٪ 2,8 مقابل ٪ 3,8 قدره نمو بمعدل
 2012 لسنتي الجيد الأداء مع مقارنة ٪، 5,6 ــــب 2014 في المحروقات الداخلي خارج الناتج لإجمالي الحقيقي النمو

وعموما، لب الموضوع يدور حول تحليل أسباب التي تقف وراء بقاء معدل  ٪ على التوالي 7,1 و ٪  7.2  2013و
النمو خارج قطاع المحروقات في مستوʮت جد محدودة، فمعرفتها تمكننا من إعطاء نظرة استشرافية حول تطور معدلات 

لقادمة، وبحسب رأينا يمكن إرجاع هذا إلى تدهور الشروط المساعدة على النمو، والتي تتعلق بنقاط النمو خلال الفترات ا
 فاعلة في هذا اĐال، والتي نوردها ʪلشكل التالي:  
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  :1الحاكمية وفعالية المؤسسات رعنص أ.
ل لمبادئ الحكم الراشد من المحلي يقوم على التجسيد الفعا فكل ما هو نظري وتطبيقي يشيد ϥن تشجيع الاستثمار 

، فإن المغرب 2012واحترام القانون، واستنادا إلى تقرير المعهد العربي للتخطيط لسنة  خلال تقليص الفساد الإداري
احتلت المرتبة الأولى في الترتيب العربي تليها كل من الكويت عمان وقطر، وبذلك تشكل المؤسسات نقطة ضعف لكل 

ـــ: من السودان وليبيا والجز  ـــ ــ ــ ، فتدهور هذا المؤشر يعكس في سياقه وجود 0.24ائر، فهذه الأخيرة مؤشر حاكميتها قدر بــــ
ـــ  ــ ـــ ) عند مقارنته مثلا ʪيرلندا التي قدر فيها 0.36) ومؤشر التنافسية (0.71تناقض بين مؤشر تدخل الحكومة (قدر ب

ــ0.49مؤشر تدخل الحكومة ب ـــ ــــ: ،  ومؤشر التنافسية ب ، فمؤشر الحاكمية يدل في الدول المتقدمة على فعالية 0.65ــ
 2005عام  Hurlinالسياسات العمومية (سياسة الإنفاق الحكومي) في الاقتصاد، وهنا أستدل ʪلدراسة التي قدمها 

لاقة لمعرفة مدى Ϧثير مستوʮت الدخل في الع 2004 – 1950دولة مع حصره لفترة الدراسة ما بين  182حول  
الكائنة بين الإنفاق الحكومي و النمو الاقتصادي. ولقد توصل أن الإنفاق الحكومي هو مفيد للنمو الاقتصادي بغض 
النظر عن كيفية قياس حجم الحكومة والنمو الاقتصادي، حيث أكدت الدراسة على وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين 

ن التي تتمتع بدخل مرتفع ومتوسط. وفي حين البلدان ذات الدخل المنخفض الأنشطة الحكومية والنمو الاقتصادي للبلدا
غالبا ما تتميز نوعية مؤسساēا ʪلفساد، وهذا ما يؤثر سلبا على أداء الحكومات، ومن ثم تتأثر أيضا معدلات النمو 

قات العامة إلى الناتج (مرونة النف Wagnerالاقتصادية بنفس الطريقة. فهذا الاختبار قد أكد صلاحية قانون فاقنر 
 المحلي الخام) فقط على البلدان ذات الدخل المرتفع.

  

  

 : 2النمو الاقتصادي والعلة الهولندية في الجزائر ب.

من الصعب أن نجزم ϥن الاقتصاد الجزائري هو مصاب ϥعراض العلة الهولندية، حيث أن القراءة السطحية لمؤشرات    
عند تعمق في دارسة التوجه الاقتصادي للبلد، وبكل صراحة نجد أن أثر الإنفاق الحكومي الاقتصاد توحي بذلك، غير أنه 

هو متجسد فعلا من خلال البرامج التنموية، نتيجة الطفرة البترولية، بينما  أثر انتقال عوامل الإنتاج هو غائب، وانحلال 
كات نموذج كوردن ونيري ( الذي ورد في إطار التصنيع هي ظاهرة معروفة عن الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، وبمحا 

 Booming Sectorدراسة قدمها الباحثان حول القطاع الانفجاري وانحلال التصنيع في اقتصاد صغير ومفتوح  
and De-Industrialisation in a Economy Small Open     الصادرة في مجلة الاقتصادي

ن الاقتصاد الجزائري يتكون من قطاعين مهمين من بين القطاعات التي ) نجد أ1982سنة  -92العدد رقم -البريطانية 
ذكرت في النموذج، وهما كل من قطاع المحروقات كقطاع انفجاري أو مزدهر نتيجة ارتفاع أسعاره، والقطاعات المتأخرة 

                                       
  21 -20ص،  صمرجع سابق، مدوري عبد الرزاق،  - 1
  24المرجع نفسه، ص:  - 2
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م الحقيقي، فالموارد هي كل من القطاع الزراعي والصناعي، نتيجة تدني نسبة مساهمتهما في تكوين الناتج المحلي الخا
الطبيعية تعتبر كنعمة في تمويل مشاريع التنمية للاقتصاد، غير أن النتائج المتحصل عليها من هذه العملية وآʬرها على 
النمو الاقتصادي، قد تجعلها نقمة أو لعنة على الاقتصاد، فالنمو الاقتصادي في الجزائر هو محصور بين مصطلحين : 

ذا؟ وفي هذا الإطار قد أشادت الدراسة التي قدمها الباحث يوسف بن عبد الله بعنوان: النعمة واللعنة، فلما
Croissance économique et dutch disease en Algérie  رها علىʬلصدمات الإيجابية وآʪ ،

خلال إدارة كتلة  الاقتصاد الجزائري، وقد بين كيف أن سياسات الماكرو اقتصادية يمكنها احتواء آʬر المرض الهولندي من
النقد، وكما اعتبر أن صندوق ضبط الإيرادات هو الوسيلة الوحيدة التي تستعمل لتعقيم الفوائض المالية،  وكما فرق بين 
فترتين مهمتين، فترة الاقتصاد المدار، وفترة ما بعد الإصلاحات، فالفترة الأولى اشتغلت الدولة فيها كمقاولة، في حين 

  اكتفت فيها بتبني سياسات لدعم النمو، والتي تتجلى من خلال الاهتمام ʪلبنية التحتية للاقتصاد.الفترة الثانية قد 

وبتحليلنا للأسباب الحقيقية التي تقف وراء هامشية معدل النمو الاقتصادي ʪلنظر للحجم الكبير من الإنفاق     
روقات، والتي بدورها تتغير وفق معطيات خارجية، الحكومي، فإن تطبيق البرʭمج الخماسي يرتبط بمدى تغير أسعار المح

فالمحروقات تعتبر المحدد الأول والأخير للنمو الاقتصادي في الجزائر، فنسبة عائدات تصدير المحروقات إلى الناتج المحلي 
وازنة العامة، % التي تعكس دورها الهام في الم 60%، وكما أن الجباية البترولية التي هي في حدود نسبة  40الخام فاقت 

  فالتنبؤ بمعدلات النمو المقبلة يعادل التنبؤ ϥسعار المحروقات، لأن الجزائر تدير اقتصاد ريعي أكثر منه إنتاجي. 

 : 2014-2010معدلات النمو القطاعية في الجزائر خلال الفترة  .2.1
كما   2014إلى  2010لخماسي من سنة الجزائر خلال فترة تطبيق برʭمج التنمية ا فيالقطاعية  معدلات النمو تباينت

 هي واردة في الجدول التالي:

   % الوحدة:   2014 -2010في الجزائر خلال الفترة  ة: معدلات النمو القطاعي09الجدول رقم

2013 2012 2011 2010   

    الفلاحة  4,9 11,6 7,2 8,8

 صناعة القطاع الخاص  3,4 3,9 5,1 4,1

 غال عمومية بناء وأش 8,9 5,2 8,2 6,6

 خدمات خارج الإدارة العامة 7,3 7,1 6,4 7,8

 خدمات الإدارة العامة  5,7 5,4 4,2 4
    

algeria.dz-of-www.bankSource:  
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 تحليل الجدول:

وهذا راجع الى نمو المنتجات الزراعية  حقق الإنتاج الفلاحي نتائج جيدة من بين القطاعات الأخرىالفلاحة: قطاع  -
 في بعض الولاʮت الجزائرية خاصة منها: واد سوف

  الكبرى للبنى التحتية الأشغالتراجع معدل النمو في هذا القطاع وهذا راجع لانتهاء البناء والأشغال العمومية: قطاع  -

لى النسب وجعله يساهم بشكل أكبر في نمو تحسن نشاط الخدمات ليواصل النمو معتبرا ويسجل أعالخدمات: قطاع  -
 الناتج المحلي وهذا راجع إلى ديناميكية فرع التجارة وفرع النقل اللذان ارتفعا بشكل كبير. 

: يبقى معدل نمو القطاع الصناعي ضعيفا ʪلمقارنة مع القطاعات الأخرى وهو بعيد كل البعد عن الصناعةقطاع  -
 متطلبات السوق.

  

   2014 -2010نفاق العام ʪلنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الإ ةعلاق. 3.1

لكن ذلك لم انخفاض الدخول الحكومية، أدى ذلك الى  2014-2010عرفت أسعار المحروقات تراجعا خلال الفترة 
تتطلب إنفاقا   عن تنفيذ بعض المشاريع التيالدولة  لرغم من تراجعق العام في الجزائر، وʪفي تراجع قيمة الانفا يتسبب
  .عرف ارتفاعا بنسب متفاوتة الناتج الداخلي الخامإلا أن كبيرا، 

 ولتوضيح ذلك نستعين ʪلجدول التالي:

  مليار دج       2014-2010الداخلي الخام في الجزائر  : تطور النفقات الحكومية والناتج10الجدول رقم 
  

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  17454.9  16176.2  14841.0  13102.8  11149.4  الانفاق العام

  17205.1  16643.8  16208.7  14588.5  11991.6  الناتج الداخلي الخام
 

2014.pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/PIB_SCN_aff2000Source:   
  

  تحليل الجدول:

الانفاق زاد  حيث كلما زاد ،أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق العام والناتج الداخلي الخام أعلاهول نلاحظ من الجد
ما  2014مليار دج، بينما وصل سنة  11149.4بلغ الانفاق العام حوالي  2010الناتج الداخلي الخام، ففي سنة 

  مليار دج. 17454.9قيمته 
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مليار دج مواصلا الارتفاع إلى أن  11991.6حوالي  2010بلغ سنة اما فيما يخص الناتج الداخلي الخام فقد 
  .2014مليار دج سنة  17205.1وصل مايقارب 

  تقييم البرʭمج: -2

ومن خلال قراءتنا لمضمون البرʭمج الخماسي الممتد على مدى خمس سنوات، نجد ϥنه مخطط تنموي ثلاثي الأبعاد، 
والبعد الثاني هو ، البشرية الموارد تنمية مجال في السكان حاجات تلبية سينحيث تم تحفالبعد الأول ذو طابع اجتماعي 

 جديدة نشاء محطاتوذلك ϵالوطني ذو طابع اقتصادي محض متعلق ʪستكمال وتشييد بنية قاعدية أساسية للاقتصاد 
، والبعد سات الصغيرة و المتوسطةوترقية المؤس العمومية المؤسسات تحديث، البتروكيمياوية الصناعة تطوير، الكهرʪء لتوليد

 الثالث قد خص الاقتصاد المعرفي (التنمية البحثية)، فهذه الأبعاد تعكس بحد ذاēا أمرين، وهما:   

 وجود رؤية استراتيجية واضحة المعالم للسياسة الاقتصادية التي ستتبع خلال السنوات المقبلة،  -

، حيث 2014 -2010على برʭمج  ت التنموية للبلد، ϵضفاء ديناميكيةإرادة الفاعلين السياسيين في تعزيز القدرا -
أنه يختلف عن كل المخططات التي سطرēا الجزائر في مسيرēا الاقتصادية، ولأنه مخطط جامع وشامل لأهداف كل 

 .القطاعات، فقد خصص له مبلغ لم يسبق للجزائر وأن خصصت مثل هذا المبلغ من قبل
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  الفصل الثالث: خلاصة
أخذت الجزائر على عاتقها القيام بنهضة شاملة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية التي تمثل السوق الجزائرية         

مستوى ممكن، فقامت بتسطير برامج مختلفة لمدة معينة ابتداء من  أعلىمن أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الى 
حتى  2001برامج التي قمنا بدراستها فمن برʭمج الإنعاش الاقتصادي سنة  فكانت الثلاثة 2014حتى  2001
وبرʭمج التنمية الخماسي أو ما يعرف  2009حتى سنة  2005ومرورا ببرʭمج التكميلي لدعم النمو من سنة  2004

الي دعم النمو ببرʭمج توطيد النمو الاقتصادي، كل هذه البرامج تصب في هدف واحد ألا وهو دعم الاقتصاد وʪلت
الاقتصادي حيث ان هذه المشاريع هي عبارة عن مخططات حكومية مسبقة تقوم đا الدولة عن طريق الانفاق العام في 
شتى اĐالات وتدارك التأخر الفادح الذي عرفته الجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي من ʭحية النمو الاقتصادي 

هذه الفترة على تحقيق هذه المشاريع هي الطفرة  ساعد الدولة في ادية والاجتماعية. وماوالهياكل وتردي الأوضاع الاقتص
النوعية في أسعار البترول خاصة خلال البرʭمجين الأوليين عكس البرʭمج الثالث الذي تراجعت فيه أسعار النفط مما اثر 

  .على تطبيقه
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  الخاتمة:

حيزا مهما من دراسات الاقتصاديين،  وϩخذكان ولا زال النمو الاقتصادي يشكل الاهتمام الأكبر لدى الدول 
بمحاولة الربط بينهما جاءت هذه الدراسة لمحاولة العام المادة الدسمة لكتاēʪم و حيث شكلت العلاقة بينه وبين الانفاق 

في النشاط الاقتصادي عن طريق الانفاق العام كما أن تدخل الدولة ،  قتصاديتبيان أثر الانفاق العام على النمو الا
سياسة الانفاق العام دورا مهما في ، إذ تلعب والاجتماعيةيمس جوانب الحياة الاقتصادية  بحكم أنه اأساسي ايعتبر أمر 

ثل جملة من المؤشرات وʪلتالي فهو يم ،نه يعبر عن درجة تطور النشاط الاقتصاديلأتحقيق النمو الاقتصادي 
  .الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

، أسفرت عن مجموعة من النتائج، للإجابة على الإشكالية المطروحة وقد تم إختبار الفرضيات الموضوعة مسبقا
ومنها مايتعلق ʪلجانب التطبيقي الذي يخص برامج الإنفاق العام في الجزائر  مايتعلق ʪلجانب النظري للموضوع منها

النقائص والإختلالات التي  لتداركوعلى ضوء هذه النتائج قدمت بعض التوصيات  ،2014- 2001خلال الفترة 
 خير تم إبراز الآفاق المكملة لموضوع الدراسة.عرفتها هذه البرامج، وفي الأ

 :الفرضيات اختبار

ما زاد تدخل الدولة في الأنشطة السياسية والاقتصادية للدولة، فكل يتأثر الإنفاق العام بشكل كبير ʪلفلسفة .1
دة في معدلات النمو الاقتصادي كلما زاد الانفاق العام قابلته زʮ  الاقتصادية زاد حجم إنفاقها على نحو كبير، حيث

 .الأولىصحة الفرضية  يؤكدهذا ما و 
نها مداخيل جديدة يتأثر النمو الاقتصادي ʪلإنفاق العام إيجابيا، حيث كلما زادت الاسثمارات العامة نتج ع .2

د نتيجة تضاعف الإستهلاك زيللاقتصاد المحلي مما يؤدي إلى زʮدة الطلب والعرض، كما أن مداخيل الإقتصاد المحلي ت
 .الثانيةوهذا ما يؤكد صحة الفرضية العام، 

 هذه حيث حققت ،2014-2001منمن خلال دراسة أثر برامج الانفاق العام في الجزائر بين الفترة الممتدة . 3
أهم الأهداف المسطرة إلى حد بعيد ʪلرغم من وجود العديد من النقائص، حيث عرفت الجزائر انخفاض في  البرامج

التحتية والتنمية البشرية وغيرها من الأهداف، وهذا ما يؤكد صحة  البنيةنسبة البطالة، تحسين المنشآت القاعدية و 
  .الثالثةالفرضية 

 
  



  الخاتمة
 

69 
 

  :نتائج البحث

  الدراسة تم التوصل إلى بعض النتائج من أهمها:من خلال هذه 

غير محدود، حيث يمكن القول أن حدود تدخل الدولة في النشاط  الإقتصاديإن تدخل الدولة في النشاط  -
  الاقتصادي تمليها نتائج هذا التدخل من ايجابيات وسلبيات.

   .سابقة إنفاقلم يسبق أن عرفتها الجزائر في أي من برامج  2014-2001المبالغ المخصصة لبرامج الانفاق العام  -

على أهمية كبيرة في ، .......مثل مشروع الطريق سيار شرق غرب والسدودالهياكل القاعدية حازت البنى التحتية و  - 
توليد دخول ا تؤدي إلى زʮدة حجم العمالة و الإقتصادي حيث أĔ إيجاʪ على النموالتي أثرت برامج الإنفاق العام و 

  جديدة في الإقتصاد المحلي.

هو ارتفاع أسعار البترول الذي يعتبر  2014-2001السبب الرئيسي لإطلاق برامج الإنفاق الحكومي ما بين  -
  الإيراد الأول للدولة.

متواضعا رغم المخططات المالية الضخمة المخصصة له مما  لم يحقق قطاع الصناعة النتائج المتوقعة حيث عرف نموا -
  يؤكد على هشاشة وعدم استفادته من الظروف الايجابية التي وفرēا السوق المحلية.

  2014-2001البرامج المسطرة ضمن برامج الانفاق الحكومي عدم استكمال بعض المشاريع و  -

  على تنمية الموارد البشرية. بشكل كبير 2014-2010ركز برʭمج التنمية الخماسي  -

  :التوصيات 

  من خلال الدراسة و بعد التوصل إلى نتائج البحث يمكن تقديم بعض التوصيات من أهمها:

  ترشيد الانفاق العام ʪستغلال الموارد المتاحة وتكاليف المشاريع المسطرة بصورة أمثل. -

  قطاع المحروقات وخلق ايرادات جديدة. لتفادي الصدمات البترولية لابد من تنويع الصادرات خارج -

  وضع استراتيجية واضحة الأهداف وفق الأولوʮت التي يقتضيها كل قطاع. -
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تفعيل دور ية الدراسات التقنية للمشروعات و على برامج طويلة المدى و هذا ʪنتقاء المشاريع و تحسين نوع الاعتماد -
  أجهزة الرقابة التقنية والمالية معا.  

  :بحثأفاق ال

لاشك أن هناك الكثير من النقائص في هذه الدراسة سواء من حيث المنهج التحليلي أو التطبيقي، إذ لم يتناول 
- 2001في الفترة الممتدة بين  الموضوع دراسة قياسية تفصيلية لسياسة الانفاق العام العام، حيث أĔا دراسة محدودة

2014.  

   :منهام في المستقبل و امن المواضيع جديرة ʪلاهتم العديدوهناك 

  2019- 2015برʭمج الانفاق العام في الجزائر خلال الفترة  -

   2014- 2001دراسة قياسية لآʬر الانفاق العام على النمو الاقتصادي  -
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  قائمة المراجع

  :الكتب -1

  .2005 الجزائر، الطبعة الثانية، الجامعية، المطبوعات ديوان العامة، المالية عباس، اقتصادʮت محمد محرزي -
  .2009طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفا للنشر والتوزيع، الأردن،  -
  .2008لتوزيع، عمان الأردن، فليح حسن خلف، المالية العامة، جدار للكتاب العالمي للنشر وا -
محمود حسين الوادي، زكرʮ احمد عزام، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن،  -

 .2007الطبعة الأولى 
  .1994زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  -
  .2007 ،الطبعة الثالثة زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، خالد شحادة الخطيب، أحمد -
  .1992 عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، -
  .2015 ،أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة التاسعة -
  .2009ت الحلبي الحقوقية، بيروت، ي عدلي ʭشد، أساسيات المالية العامة، منشوراسوز  -
  .2003دار العلوم للنشر والتوزيع، محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلاء، المالية العامة،  -
زائر، الطبعة الخامسة عمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة، الج -

2005. 
  .2004، لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر -

  .1997شعباني إسماعيل، مقدمة في اقتصاد التنمية، دار هومة، الجزائر، 
   .2001ر الجامعية، الإسكندرية، محمود عبد العزيز عجمية، محمد الليثي، التنمية الاقتصادية، الدا -
، الأردن، الطبعة الأولى مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية: نظرʮت وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر -

2007.   
  :الرسائل والمذكرات -2
جامعة  توراه ل م د،بوعكاز إيمان، أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدك -

  .ʪ2015تنة، 
العلوم  في ماجيستير لنيل مقدمة أطروحة العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية، النفقات بصديق محمد، -

   .2009 ،الاقتصادية، جامعة الجزائر
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مة مذكرة مقد 2009-2001بودخدخ كريم، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  -
  .2010ن متطلبات نيل شهادة الماجستير، جامعة دالي إبراهيم، ضم
ج لنيل ماستر، جامعة ، مذكرة تخر 2010-2001لزرق شهرة، الإنفاق العام وأثره على النمو الاقتصادي حالة الجزائر  -

  .2012تبسة، 
      . الملتقيات:3 
ادي والبرʭمج التكميلي لدعم النمو وبرʭمج التنمية صالحي ʭجية، مخناش فتيحة، أثر برʭمج دعم الإنعاش الإقتص -

المستديم، مداخلة في نحو تحدʮت أفاق النمو الإقتصادي الفعلي و  2014-2001الخماسي على النمو الإقتصادي 
الملتقى الدولي حول تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال 

  .2013مارس  11/12، 1امعة سطيف مؤتمر دولي، ج 2004- 2001الفترة 
- 2001التنمية البشرية المستدامة في الجزائر  بلعاطل عياش، نوي سميحة، آليات ترشيد الانفاق العام من أجل تحقيق -

، مداخلة في الملتقى الدولي حول تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار 2014
  .2013مارس  11/12، 1مؤتمر دولي، جامعة سطيف 2014-  2001والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

قييم آʬر البرامج الاستثمارية على النمو الاقتصادي في الجزائري، مداخلة مقدمة ضمن مدوري عبد الرزاق، عرض وت -
فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان: تقييم آʬر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والنمو الاقتصادي في 

  .2013مارس  11/12 ،1سطيف 2014-2001الجزائر 
لأثر برامج الانفاق الاستثماري على  إحصائيمج الانفاق العام على النمو الاقتصادي تحليل بن عزة محمد، أʬر برا -

النمو الاقتصادي في الجزائر، مداخلة في الملتقى الدولي حول تقييم أثر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على 
مارس  11/12، 1امعة سطيف دولي، ج مؤتمر 2004- 2001التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

2013.   
  :. تقارير، بحوث، ومطبوعات4

  

جامعة  10/2012محمد مسعي، سياسة الإنعاش الإقتصادي في الجزائر وأثره على النمو، مجلة الباحث، عدد  -
   .قاصدي مرʪح، ورقلة
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           Consulte Le 10/04/2016. 
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  الفصل الأول:
الإطار النظري للإنفاق 

  العام
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  الفصل الثاني:
عمومیات حول النمو 

الإقتصادي وعلاقتھ بالإنفاق 
  العام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  الفصل الثالث:
الإنفاق العام في الجزائر 

وأثره على النمو الإقتصادي 
   2004-2001بین الفترة 
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 ملخص

Résumé 

Les dépenses générales sont considérées comme l’un des outils les plus importants 
de la politique monétaire employés pour atteindre l'équilibre économique et 
accélérer la croissance dans divers domaines. Elles ont aussi un rôle important dans 
la lutte contre les fluctuations économiques, et elles reflètent directement 
l'intervention de l'Etat au domaine économique.  
En outre, la croissance économique a également occupé l'attention de nombreux 
économistes, surtout avec le développement de la pensée économique, où ils l’ont vu 
comme un processus de transformation économique, sociale et politique, ce qui 
témoigne de la grande importance de la croissance économique, considérée comme 
un indicateur explicite de la performance économique. 

 Algérie attache une grande importance à la question de la croissance 
économique, vu qu’elle a adopté une grande politique de dépense au début du 
troisième millénaire, suite à la hausse des prix du pétrole au monde notamment le 
programme de la relance économique 2001-2004, le programme supplémentaire 
pour soutenir la croissance 2005-2009, le programme quinquennal de 
développement 2010-2014. Ces programmes ont atteint les principaux objectifs 
soulignés, à l'exception du secteur industriel qui n'a pas atteint des taux de 
croissance significatifs. 

 

  

 مختلف صادي وتسريع وتيرة التنمية فيتعتبر النفقات العامة من أدوات السياسة المالية لتحقيق التوازن الإقت
كما أĔا تعبر بشكل مباشر عن تدخل   ،لما لها من دور كبير في معالجة التقلبات الاقتصادية، ذلك اĐالات

  الدولة في اĐال الإقتصادي.
حيث ، خصوصا مع تطور الفكر الإقتصادي العديد من الاقتصاديين اهتمامكما احتل النمو الإقتصادي 

فهو يعتبر  هذا مايعكس الأهمية الكبرى للنمو الإقتصادي ،اعتبروه عملية تحول اقتصادي، اجتماعي وسياسي
  مؤشرا صريحا عن حقيقة الأداء الإقتصادي.

سياسة إنفاقية كبيرة لم يسبق لها أن تبنتها  أولت الجزائر أهمية كبيرة لمسألة النمو الإقتصادي، حيث تبنت
- 2001جاءت في بداية الألفية الثالثة إثر ارتفاع أسعار البترول، والمتمثلة في برʭمج الإنعاش الإقتصادي سنة 

، غير أن 2014- 2010، برʭمج التنمية الخماسي 2009- 2005، البرʭمج التكميلي لدعم النمو 2004
هداف المرجوة منها خاصة فيما يتعلق ʪلقطاع الصناعي الذي لم يحقق معدلات نمو  هذه البرامج لم تحقق الأ

 كبيرة.

 


